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الغالیة التي لها كلّ أختيالكریمین حفظمها االله و إلى والديإلى 

الحبیبأخيجلّ في إنجاز هذا العمل إلى بعد االله عزّ و الفضل

و إلى كل أفراد عائلتي یسرى وملاكإلى حبیبات قلبي و عائلتهو 

.عائلتهاو لیندةالصدیقة  إلى الأخت و أقاربي و 

* رقیة*



الشكر الله تعالى أولا على توفیقه لي وأن بلغني هذه اللحظة الغالیة 

والنجاح الكبیر

اهدي عملي هذا

إلى من قدمت لي الحب والحنان إلى رمز المحبة وبلسم الشفاء إلى 

جلي وهي والدتي أمن سهرت وتعبت وبذلت الغالي والنفیس من 

العزیزة

و إلى سندي في الحیاة والدي العزیز الذي جد وبذل كل جهده 

ودعمني مادیا ومعنویا ولم یبخلني بشيء

ولا یعلو فضل على فضلكم أقبل تراب أقدامكم والیكم اهدي تخرجي 

حفظكم االله وأطال االله في عمركم

لیسیا-إلى كل من أخواتي لیتیسیا 

احمد-یوسف -والى إخواني محمد 

* سوھیلة*
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:مقدمة

تعتبر حركة رؤوس الأموال الدولیة من أهم التطورات الاقتصادیة التي یشهدها العالم 

حدیثا، وبالرغم من أن الدول المتقدمة تعد الوجهة الرئیسیة لها، إلا أن الدول النامیة عرفت 

وهذا ما یفرض للدول العالم الثالث مواكبة هذا .كبیرة نسبیا في هذه الحركةهي أیضا زیادة 

التطور ما یجعلها في حاجة ملحة إلى رؤوس أموال ضخمة لتامین الاحتیاجات 

كما شاهد الاقتصاد العالمي منذ الثمانینات حركة واسعة اتجاه تحریر رؤوس ،1الاقتصادیة

.تلاحقة في نطاق البیئة الاقتصادیة العالمیةالأموال، وهذا نتیجة تحولات سریعة وم

إن التجارة الدولیة تعتبر أداة أساسیة لتحقیق التنمیة الشاملة، فهي تساهم في رفع 

عنها عادة معدلات النمو لاقتصادي من خلال تنویع الأنشطة الصناعیة للبلد التي تعبر

لأجنبیة كما لها أیضا الخدمات، إضافة إلى جلب الاستثمارات ابالصادرات من السلع و 

كما تسعي الدول النامیة التي لا تملك رؤوس الأموال إلى جذب .مساهمتها في التنمیة

، وكذلك توفیر الحمایة القانونیة للمستثمرین الأجنبي وذلك بتوفیر مناخ ملائمالاستثمار

.2خروج رؤوس الأموالمانات خاصة لتسهیل عملیات دخول و الأجانب، ووضع أیضا ض

كما تسعي الجزائر إلى الاندماج في هذا الاقتصاد العالمي في ظل حتمیة مسایرة 

العولمة التي تعد أمرا لابد منه، وهذا إلى جلبها للاستثمارات الأجنبیة التي لها مساهمتها هي 

لاسیما تنمیة في البلدان العالم عموما و أیضا فیها، باعتبار أن رأس المال احد أهم ركائز ال

بعد انخفاض أسعار 1986فابعد أزمة الاقتصادیة التي تعرضت إلیها الجزائر سنة النامیة،

كما تقوم البترول في الأسواق الدولیة، سعت إلى استقطاب قدر ممكن من رؤوس الأموال،

الاستیراد، رتها الخارجیة بعملیات التصدیر و تدابیر لتنظیم قطاع تجاأیضا باتخاذ إجراءات و 

.8، ص 1999، أطلس للنشر، الجزائر، )بورصة الجزائر(شمعون شمعون، البورصة -1

، مذكرة لنیل شهادة الاستثمارل من وإلى الجزائر في مجال النظام القانوني لحرکة رؤوس الأموا، نعیمةبن أودیع-2

.1، ص2010الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 
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ر تجارتها الخارجیة و الرفع من قدراتها التنافسیة في السوق الدولي بحیث تسعي إلى تحری

.وهذا لارتباط هذا المؤشر بإمكانیات الإنتاجیة المتاحة

تمثل العملة من أساسیات الاقتصاد الوطني للدولة ولهذا وجب على الدول حمایة هذا 

ذه الأخیرة تشكل أحد الأخیر من الآثار التي تترتب عن الاستعمال السیئ للعملة، ذلك أن ه

.دعائم الاقتصاد الوطني لما توفره من احتیاطات للصرف في مواجهة الأزمات

على التعامل في وهذا ما یجعل الدول السائرة إلى طریق النمو إلى إجراءات مشددة

یاء أخرى ثمینة من حیث تصدیرها ما یعادلها من أوراق مالیة أو أشالعملة الصعبة و 

اعتبرت هذه الدول أن التعامل في هذه الأموال خارج نطاق الإطار استیرادها،بحیث و 

تبیض الأموال، جرائم المتمثلة في جرائم الصرف و القانوني یشكل جرائم، من بین هذه ال

وكثیرا الدولیة،یرة في نطاق التشریعات الوطنیة و بحیث احتلت جریمة الصرف حالیا مكانة كب

.الدولیة في إطار الجریمة الاقتصادیةالملتقیات ما تعالج في المؤتمرات و 

تلعب رؤوس الأموال الأجنبیة دور كبیر في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول 

ملة العتهریب النامیة، إلى أن كثیرا ما یلجا أصحاب رؤوس الأموال إلى استغلال الاستثمار

تصدي هذا ما دفع بالمجتمع الدولي إلى و ،الأموالوتبیض الصعبة وارتكاب جرائم الصرف

وحث البلدان على تجریمها في التشریعات هذه الجرائم بمختلف الوسائل و الأجهزة القانونیة

هافقامت بتجریمائمالداخلیة، وباعتبار الجزائر من بین الدول التي تعاني من هذه الجر 

.تي صادقت علیها الجزائروقامت بتحدید النصوص بما یتلاءم مع الاتفاقیات الدولیة ال

أمام كل هذه المعطیات التي توصلنا إلیها من خلال بحثنا وانطلاقا من كل ما سبق و 

:حول موضوع دراستنا، یمكن أن نطرح الإشكالیة التالیة

ما هي حركة رؤوس الأموال الدولیة؟ وما هي أشكالها؟ وكیف تتم الرقابة .1

علیها ؟
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أحكام )الفصل الأول(بتقسیم الخطة إلى فصلین، وللإجابة على هذه الإشكالیة قمنا

:، وقسمناه إلى مبحثینلأموال في قانون التجارة الدولیةالرقابة على حركة رؤوس ا

حركة رؤوس الأموال:المبحث الأول

آلیات الرقابة على حركة رؤوس الأموال:المبحث الثاني

:الجرائم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال ،قسمناه إلى مبحثین)الفصل الثاني(

مفهوم جرائم الصرف:المبحث الأول

جریمة تبیض الأموال:المبحث الثاني



الفصل الأول

أحكام الرقابة على حركة رؤوس أحكام الرقابة على حركة رؤوس 

الأموال في قانون التجارة الدولیةالأموال في قانون التجارة الدولیة
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الفصل الأول الفصل الأول 

أحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموالأحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال

في قانون التجارة الدولیةفي قانون التجارة الدولیة

إلى الاستثماراتتسعى دول العالم إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبیة وتشجع تـدفق 

التجارة العالمیة وثورة زدهاروإ والاقتصاديالمالي الانفتاحأراضـیها خاصة في ظـل 

رؤوس الأموال الذي نتقالإم الیـوم، أیـن أصـبح مـن السهل الاتصالات الذي یشهده العـال

ظهورحمل في طیاته تنامي حركة الجریمة المنظمة وتزاید تداول أموالها، بالإضافة إلى 

حرك رؤوس الأموال سریعة خلال العشریتین الأخیرتین بوضوح نتیجة لتالاقتصادیةالأزمات 

.اقتصاديستقرارإما خلقته من عدم التقلب و 

رغبة في تحقیق و الأموالرؤوسحركةتناميعننتجتالتيمخاطرنظرا للو 

المجتمع الدولي لوضع قواعد قانونیة موحدة هتمامإأدى إلى الذيالنقدي العالميستقرارالإ

.تسري على هـذه المبادلات المالیة ذات الطابع التجاري الدولي

التجارة الدولیة تقتضي منا دراسة إن الرقابة على حركة رؤوس الأموال في قانون 

ثم إبراز آلیات )المبحث الأول(حركة رؤوس الأموال النظري لقانون التجارة الدولیة و الإطار 

).المبحث الثاني(الرقابة على حركة رؤوس الأموال 
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المبحث الأول

حركة رؤوس الأموال

لا یتم هذا التبـادل إلاّ ها، و م الدول بتبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال فیما بینتقو 

عن تطبیق القواعد والمبادئ العامة الـسائدة فـي المجتمع الدولي للتجار والتي تتحدّد بصفة 

مستمرة مـن خـلال الهیئـات والمنظمات والاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التـي تهـتم بتنظـیم 

.وحكـم العلاقات القانونیة الخاضعة للقانون الدولي

قانون التجارة )الأولالمطلب (النظري لكل منالإطارإلىالمبحثهذافيرضنتعس

.حركة رؤوس الأموال)المطلب الثاني(، الدولیة

المطلب الأول

مضمون قانون التجارة الدولیة

ة حیث تمثل العمود الفقري یعد قانون التجارة الدولیة من المواضیع البالغة الأهمی

عملیة  لتبادل السلع والخدمات داة القانونیة الأكثر ذیوعا لتنظیمة الدولیة وهو الأللتجار 

تكنولوجیا والتقنیة وفق قواعد رؤوس الأموال عبر الحدود وتساهم بشكل فعال في نقل الو 

.أحكام قانون التجارة الدولیةو 

الحدیث و )الفرع الأول(على هذا الأساس سنتطرق إلى تعریف قانون التجارة الدولیة 

ثم إلى عرض مختلف مصادر قانون )الفرع الثاني(قانون التجارة دولیة یة ظهورعن كیف

التمییز و )الفرع الثالث(إلى إبراز أهمیة قانون التجارة الدولیة  )الفرع الثالث(التجارة دولیة 

وأخیرا إلى العلاقة بین حركة رؤوس )الفرع الخامس(التجارة الخارجیة بین التجارة الدولیة و 

.)الفرع السادس(ل و التجارة الدولیة الأموا
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الفرع الأول

تعریف قانون التجارة الدولیة

أهمها التعریف الذي ورد قت على قانون التجارة الدولیة، و تعددت التعریفات التي أطل

في تقریر الأمانة العامة للجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة والخاص بإنشاء لجنة القانون 

یث اعتبر مجموعة القواعد التي تسري على العلاقات التجاریة المتعلقة التجاري الدولي ح

.1بالقانون الخاص التي تجري بین دولتین أو أكثر

یحتوي قانون التجارة الدولیة على قواعد موضوعیة تحكم العلاقات التجاریة عبر، كما 

ق على عقد جب التطبیافهو لا یهتم بوضع قواعد إسناد موضوعیة تشیر إلى القانون الو 

التجاري الدولي، بل یضع في مجمله قواعد قانونیة شاملة تنظم مثل هذه العقود، على غرار 

.2القوانین الوطنیة على صعید المعاملات التجاریة الوطنیة

وعرف أیضا بأنه القانون الذي یهدف إلى وضع القواعد التي تطبق على العلاقات 

والعملیات التي تنشأ بینهم وذلك إذا أدت هذه التي تربط بین المتعاملین الاقتصادیین

رؤوس الأموال أو قیم تخص ى حركة في المنتوجات، الخدمات، و العلاقات والعملیات إل

.اقتصاد عدة دول

الفرع الثاني

ظهور قانون التجارة الدولیة

رابع برغم من اعتبار قانون التجارة الدولیة من القوانین الحدیثة إلا أنه ظهر في القرن ال

من خلال انصهاره في القوانین الداخلیة لدول عشر، لكنه اختفى في القرن السابع عشر

أوروبا، لیبعث من جدید بسبب عجز القوانین الوطنیة متابعة كل ما تثیره التجارة الدولیة، 

، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةإرزیل الكاهنة، هیبة نجود، عن القوة الإلزامیة لمصادر قانون التجارة الدولیة، -1

.558، ص 2019، 02

، 2012التوزیع، عمان، الأردن، ، الطبعة الأولى، الوراق للنشر و لیةمحمود فیاض، المعاصر في قوانین التجارة الدو -2

.15ص 
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ستطاع المجتمع الدولي تركیز جهوده لتنظیم إوفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

ة بین الدول في شكل معاهدات دولیة ثنائیة وجماعیة، لتتوقف هذه الجهود بسبب حركة التجار 

الحرب العامیة الأولى، لیدرك المجتمع الدولي ضرورة إحیاء قانون التجارة الدولیة، حیث تم 

، بالإضافة 1966سنة )الیونسترال(إنشاء لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لألمم المتحدة 

بذلتها الكثیر من المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة أهمها غرفة للجهود التي

.1التجارة الدولیة والتي لعبت دورا كبیر في تطویر هذا القانون

الفرع الثالث

مصادر قانون التجارة الدولیة

مصادر قانون التجارة الدولیة، أدى إلى اختلاف الرأي حول تعدادها ختلافإتنوع 

خذ خلال هذه الدراسة بالرأي الذي یعتبر أن المصادر المتعارف علیها لقانون وحصرها، وسنأ

:التجارة الدولیة تتمثل في

:قواعد القانون الوطني-1

العلاقات القانونیة ما بین أفراد الدولة الواحدة وفقا لما قواعد القانون الوطني علىتنظم

القانون الوطني تنقسم قواعدو .انینخولة بصلاحیة سن هذه القو تقرّه المؤسسات الوطنیة الم

.2یؤثر كلاهما تأثیرا مباشر على قواعد قانون التجارة الدولیةإلى قانون خاص وقانون عام، و 

عبر الأمواللتحویل "مقاصة الشیك "ومن بین أهم القوانین الوطنیة نجد قانون 

العالم وضعت ول دولة فيأوهي 2001لأول مرّة عام سنغافورةالبنوك، حیث صدر في 

في سبعة مصارف 2003، ثم طبق في هونغ كونغ في نظام مقاصة یعتمد على الصور

.17، ص2012محمود فیاض، المعاصر في قوانین التجارة الدولیة، مرجع سابق، -1

.559إرزیل الكاهنة، هیبة نجود، عن القوة الإلزامیة لمصادر قانون التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص -2
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، ووصلت المقاصة الإلكترونیة لأول 2004في الأمریكیة، وبعدها الولایات المتحدة 1رئیسیة

.2006مرّة في الجزائر عام 

:قواعد القانون الدولي-2

قانونیة، تنظم العلاقة بین الدول، وتحّدد القانون الدولي طریقة شاملة لمبادئ وقواعد 

ویعرف كذلك بأنه مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم .الحقوق والواجبات فیما بینهم

.2العلاقات بین الدول وتحكم نشاطاتها المختلفة

ومن خلال نص المادة الفقرة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یمكن 

:د القانون الدولي في ثالث مصادر رئیسیة هيحصر مصادر قواع

.ت الدولیة أو المعاهدات الدولیةالاتفاقیا-

.العرف الدولي-

.مبادئ القانون العامة-

:الاتفاقیات الدولیة أو المعاهدات الدولیة-أ

في ، و 3تلعب المعاهدات الدولیة دورا هاما في تحدید و تنظیم قواعد التجارة الدولیة

الخاصة بها سواء الجماعیة والثنائیة فإنها تتمیز بكونها الاتفاقیاتیة، مجال التجارة الدول

اتفاقیات ذات علاقة مباشرة بمفهوم قطاع الأعمال والتجارة الدولیة وبعدم شمولیتها وضیق 

.4نطاق تطبیقها

، 2008اللجنة العربیة لأنظمة الدفع و التسویة، أبو ضبي ،"مقلصة الشیكات في الدول العربیة"بي صندوق النقد العر -1

.11ص 

.650إرزیل الكاهنة، هیبة نجود، مرجع سابق، ص -2

.35محمود فیاض، مرجع سابق، ص -3

.48ص ،2009، الجزائر، الطبع، عمر سعد االله، قانون التجارة الدولیة النظریة المعاصرة، الطبعة الثانیة، دار هومة-4
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الأمم المتحدة لمكافحة تفاقیةاالمتعلقة بالرقابة على حركة رؤوس الاتفاقیاتومن أهم 

تهدف التعاون القضائي الدولي وتوفیر آلیات قانونیة فعالة اتفاقیةهي2003عام الفساد ل

.الموجودات وتبادل المعلومات والمساعدة التقنیةستردادلإ

هي النظام الدولي الوحید الذي ینشغل بالقواعد WTOتجارةتعتبر المنظمة العالمیة للو 

التي تدیر التجارة بین الدول من خلال عدة وثائق تمثل القواعد القانونیة الأساسیة للتجارة 

.الدولیة

:العرف الدولي-ب

العرف مجموعة من قواعد السلوك الدولي غیر المكتوبة تكونت من خلال اعتیاد الدول 

.1القانوني لدى المخاطبین بأحكامهاالالتزاما قواعد تثبت لها صفة بوصفهإتباعهاعلى 

وتعتبر الأعراف التجاریة من أهم مصادر قانون التجارة الدولیة حیث تأخذ صفة 

القاعدة القانونیة إذ تضبط أو تنظم سلوك أو نشاط لأفراد جماعة معینة، وتنظم العلاقات 

القانون مصدر لهذاري معین، وبهذا فهي التي تجري بین أشخاص ینتمون إلى وسط تجا

.2وسلفه القانون التجاري

:مبادئ القانون العامة-ج

ویقصد بها القواعد التي یتم استنباطها من نظام قانوني ما، أومن مقارنة العدید من 

الدولیة سواء دخلت حیز التنفیذ أم لا، الاتفاقیاتالقوانین الوطنیة، أو تلك التي تحویها 

3ء المحاكم الدولیة وقضاء التحكیم التجاري الدولي بنصیب وافر في استنباطهاویساهم قضا

:وتتكون من

.61محمود فیاض، مرجع سابق، ص -1

.86عمر سعد االله، قانون التجارة الدولیة النظریة المعاصرة، مرجع سابق، ص -2

.561إرزیل الكاهنة، هیبة نجود، مرجع سابق، ص -3
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.قضاء المحاكم-

.الفقه الدولي-

.مبادئ العدالة والإنصاف-

:قواعد قانون التاجر-3

تي نشأت بشكل أطلق تجار أوروبا هذا المصطلح للتعبیر عن مجموعة القواعد ال

تجار في الأسواق، وما وضعه زملاؤهم من لوائح لتنظیم سلوك هؤلاء التلقائي جراء نشاط و 

طبیعة كل عمل تجاري تختص به فئة معینة ومن ثم تكونت العادات التجاریة فضلا عن 

.اللوائح الخاصة بتنظیم عمل التجار

ي لظهور قواعد التجار هو عدم مواكبة النصوص القانونیة كما أن السبب الرئیس

، حیث أصبحت قواعد القانون التجاري الدولي 1لتجاریة الدولیةالمتوفرة آنذاك للمعاملات ا

حریة طرفي التعاقد في إختیار هیئة :تعتمد إعتمادا ملحوظا على العدید من هذه القواعد مثل

.2إلخ...التحكیم الخاصة بفض النزاع التجاري، مبدأ سلطان الإرادة، مبدأ إحترام الملكیة

الفرع الرابع

ة الدولیةأهمیة قانون التجار 

یعتبر قانون التجارة الدولیة وسیلة فعالة في حیاة المجتمعات لأنه یشكل عصب الحیاة 

وما قامت GAATاتفاقیة الغات ومما ساهم في الأهمیة الكبیرة للتجارة الدولیةالاقتصادیة

الاستغلال الكامل للموارد تحریرها من خلال هود في تطویر التجارة  الدولیة و ن جبه م

المبدلات التجاریة الدولیة،العالمیة والعمل على تطویرها وتنمیة وتوسیع الإنتاج و قتصادیةالا

.82محمود فیاض، مرجع سابق، ص -1

.83المرجع نفسه، ص -2
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ما یرتبط بها من زیادة الحركات الدولیة لرؤوس الأموال و كما لها اثر كبیر في تشجیع 

:ـ، كما قامت بالاستثمارات العالمیة

:تحریر عملیة الاستیراد والتصدیر:أولا

دل إطار المبادئ العامة لتحریر التبافي أحكامما تضمنته من اتفاقیة الغات و إن 

من خلال وضع التصدیرك القیود على عملیات الاستیراد و فحیث عملت علىتجاري 

الشروط التجاریة میسرة لتسهیل وصول الصادرات من مخاطر المنافسة غیر متكافئة التي 

السلع المستوردة في ح المنتوجات و الصناعیة، كما تمنتمارسها المؤسسات القویة في الدول 

أي منتوج محلي فس المعاملة التي یعامل بهاالسوق المحلي لمجرد عبورها حواجز الحدود ن

.1الضرائببالتبادل والتوزیع والتسعیر و تماثل لیما یختص

تجارة الخدمات:ثانیا

إلى  خدمات ارة الدولیة للجقامت الجات بالتوسع في مفهوم التجارة الدولیة لیشمل الت

جانب التجارة الدولیة للسلع، مع استكشاف مجالات جدیدة للتفاوض من أهمها الأوجه 

ة الدولیة وضوابط إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجار لتجاریة لحقوق الملكیة الفكریة و ا

.2ضوابط إجراءات الوقایةمكافحة الدعم والإغراق و 

للتجارة الموجودة في معظم دول العالم، هي فمنظمة التجارة الدولیة واللجان الوطنیة 

ثمرة لتطور قانون التجارة وأصبحت كصمام الأمان في التجارة الدولیة كذلك یعتبر من قبیل 

التكنولوجیا والتعامل على نقل رؤوس الأموال و التعامل السیاسي والتجاري الدولي الاتفاق

.3میةعلى براءات الاختراع بین الدول المتقدمة والدول النا

.10-9، ص 2007نتائج جولة الارجواي، المعهد العربي للتخطیط، الكویت،، إتفاقیة الجات و طلفاح أحمد-1

.16أحمد طلفاح، مرجع سابق، ص -2

عمر سعد االله، قانون التجارة الدولیة النظریة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -3

.14، ص 2016
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اقتصادیةیستهدف قانون التجارة الدولیة تحقیق أغراض الاقتصاديأما على الصعید -

بیع الغلال في أغلب دول الآلات اللازمة لتجهیز المصانع و وتجاریة من تورید الأدوات و 

وكذلك الأسواق الاقتصادیةمحركا للإنتاج والتنمیة باعتبارهالعالم لأنه یلعب دورا هاما 

.الأجنبیةلاستثماراتواالمصارف و 

یطبق قانون التجارة الدولیة على فئة التجار في حال ممارستهم على الصعید الاجتماعي-

للتجارة الدولیة ومن هنا یظهر دوره الاجتماعي من خلال تطبیقه على أكبر فئة من 

المجتمع، فالناحیة الاجتماعیة تتعلق بوضع تجار سلعة معینة أو مجموعة سلع متشابهة 

مناطق جغرافیة مختلفة وذلك بتسییر المبادلات التجاریة بمحاولة التغلب على كل في 

.1العقبات الاجتماعیة

ینطوي قانون التجارة الدولیة على جوانب سیاسیة ، تتمثل فیما على الصعید السیاسي-

یعبر عنه بالعولمة السیاسیة وذلك بسعیه لإزالة الحدود وتقصیر المسافات وجعله العالم 

.ة جدیدةقری

كما یتمثل في عمل التجار من خلال منظمات دولیة ولجان وطنیة، مما یعني أن هذا 

.والمحافظة كذلك على الأمنالاجتماعيالقانون یؤدي إلى السلم 

الفرع الخامس

التجارة الخارجیةالتمییز بین التجارة الدولیة و 

فهوم التجارة الدولیة الدولي عدم التفرقة بین مالاقتصادمن الأخطاء الشائعة في 

انتقلناالخارجیة فهناك من یعتبرهما وجهان لعملة واحدة، لكن هناك من یقول أنه إذا والتجارة

،"التجارة الخارجیة"لنعرف الفرق بینه وبین مصطلح "التجارة الدولیة"إلى مصطلح

، ارة الدولیةالخارجیة جزء من التجبینهما كبیر، فالتجارة الاختلاففإنّه یمكن القول أن 

التجارة إطار الفهم الكلاسیكي الضیق لمضمون یخرجنا عن)التجارة الدولیة(فهذا المصطلح

.13، ص سابقمرجع الله، عمر سعد ا-1
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، ویضیف إلیها كل صور )المنظورةغیرالصادرات والواردات المنظورة و (الخارجیة أي 

الصادرات والواردات :منالتبادل الدولي التي نراها في عالمنا المعاصر بحیث تشمل كل

.1الحركات الدولیة لرؤوس الأموالمنظورة، الهجرة الدولیة و غیر الورة منها و المنظ

الاقتصادیةالتجارة الخارجیة یشیر إلى نظریة جزئیة للعلاقات اصطلاحبمعنى آخر 

التجارة الدولیة یشیر إلى اصطلاح، بینما دول أخرى أو مجموعة من الدولة و دول معینبین

.2قات التي تتمّ بین دول العالم مجتمعةشمولیة، أي مجمل العلانظریة

تبادل السلع و لانتقالیمكن تعریف التجارة الدولیة على أنها تتعلق بالقواعد المنظمة 

وثمة .المناطق التجاریة الإقلیمیةول وفي نطاق الأقالیم الجمركیة و والخدمات فیما بین الد

العامة الاتفاقیةعشرین تبلور بوضع لتنظیم التجارة الدولیة منذ أربعینات القرن الجهد دولي

).الجات(التعریفات للتجارة و 

عبارة عن مختلف عملیات التبادل التجاري الخارجي سواء ":إذن التجارة الدولیة هي

صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بین أفراد یقطنون وحدات سیاسیة مختلفة بهدف في

الصادرات والواردات :ساسیین هماحاجات ممكنة، وتتكون من عنصرین أإشباع أكبر

".بصورتیهما المنظورة وغیر منظورة

الفرع السادس

التجارة الدولیةالعلاقة بین حركة رؤوس الأموال و 

تشهد سنویا العدید من البلدان تدفقات واسعة من رؤوس الأموال الأجنبیة، ونظریًا تعود 

املات وعلى الاقتصاد هذه المعهذه التدفقات بالنفع على الدول التي تشارك مباشر ة في

.في حین قد تخلق أو تزید هذه التدفقات من الأزمات مالیة دولیة،العالمي ككل

سامي عفیفي حاتم، التجارة الدولیة بین التنظیر والتنظیم، الطبعة الثانیة، الكتاب الأول، الدار المصریة العربیة، القاهرة، -1

.63، ص1993

.32، ص 2010یوسف مسعداوي، دراسات في التجارة الدولیة، دار هومة، الجزائر، -2
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تمویل التجارة الدولیة-1

إذ یساعد التدفق في تمویل التجارة الدولیة للسلع والخدمات ویوفر وسیلة لنقل رأس 

لى المشروعات ذات الإنتاجیة المال الحقیقي بین الدول، وذلك بتوجیه المدخرات الدولیة إ

، كما تساهم في زیادة درجة 1المرتفعة، إضافة إلى مساهمتها في تمویل الموازنات العامة

أنها تعتبر أهم وسائل نقل تكنولوجیا الإنتاج وارد الإقتصادیة المتاحة، خاصة و إستخدام الم

.2مما ینعكس على تعزیز التبادل التجاري الدولي

:قتصاديعولمة النشاط الإ-2

5ـبفلتتضاعأن تعاظم حجم التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال مع بدایة الثمانینات 

شكّل جانب مهم في العلاقات الإقتصادیة الدولیة حیث أصبح 2007-2002مرات بین 

، حیث تنتقل الخدمات على المستوى الدوليو یضاهي بل یفوق الجانب الخاص لحركة السلع

ة الدولیة في السلع والخدمات، سنویا من خلال تمویل عملیات التجار تریلیونات الدولارات 

ة أو في إطار الهیئات تقدیم المساعدات المنفردوتسویة المدفوعات الدولیة وسداد الدیون و 

.3الإقتصادیة العالميالسیاسیة و 

:ظاهرة إندماج المؤسسات الإنتاجیة والمالیة-3

الواحدالقرنوبدایةالعشرینالقرنفي نهایةالأموالرؤوستدفقاتزیادةأدت

وأهمیةوزنزیادةأبرزهاالعالمیة،الاقتصادیةالبیئةفيالتغیراتبعضإلىوالعشرین

، فقد الاندماجاتظاهرةزیادةخلالمنالدولیةالعلاقاتفيمتعددة الجنسیةالشركات

ولیة لرؤوس الأموال و تأثیرها على التنمیة الإقتصادیة في الجزائر، مجلة كلیة بغداد للعلوم محفوظ جبار، التدفقات الد-1

.126، ص 2016، سنة 48الإقتصادیة، العدد 

.43، ص 08، العدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیاحریري عبد الغني، آثار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة، -2

، 15، العدد مجلة العلوم الإقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلدولیة لرؤوس الأموال، عیشاوي علي، محددات الحركة ا-3

.39ص ، 2016
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تقتصرولم،1لأصولحجم االشركات من حیث القیمة المضافة و تصاعد الدور العالمي لهذه 

عرفتحیثالمالیةالمؤسساتإلىتعدّتهابلالإنتاجیةالمؤسساتعلىالأخیرةهذه

، بل أنّ 2دولیةصبغةیحملشاملاالمصرفوأصبحندماجها،إفيكبیرةزیادةالمصارف

یؤثّر فیه أي ما یعرف بالمبادلات ط بإقتصادیات دول أخرى، ویتأثر و إقتصاد أيّ دولة مرتب

.3تجاریة الدولیةال

:السوقإقتصادإلىالمدیونیةإقتصادمنالإنتقال-4

فقدالمالیة،الأسواقعولمةفيأساسیادورالعبتنّ حركة رؤوس الأموال أعنفضلا

إقتصادمنالمتقدّمةالدولمعظمإقتصادتحویلإلىالتحركات لرؤوس الأموالهذهأدّت

التحریرأيالأموالرؤوسحركةعلىالقیودإلغاءحیث زادالسوق،إقتصادإلىالمدیونیة

المالأسواقفيلتصبالأموالرؤوستدفّقمنالماليبالانفتاحیسمىماالمالي أو

.4تماسكاأكثرأصبحتالتيالعالمیة

:اتالأزمإنتقالقنواتمنكقناةالأموالرؤوسحركة-5

إلىیؤديالدولمنعدیدالفيالمالرأسوحسابالأموالرؤوسحركةتحریرأن

تتدفق بها التيتلكمنأكبربوتیرةالاقتصادیةالظروفسوءحالةفيالأموالرؤوسخروج

الإختلالاتمععلاقةمما أدى خلق أزمات مالیة والتي لها،5الاستقرار الاقتصاديحالةفي

.الدولیةالأموالرؤوسوتدفقالعالمیة

عملیات تبییض الأموال، أطروحة لنیل شهادة الدكتواه في القانون، جامعة یر، العلاقة بین السّر المصرفي و أرتباس ند-1

.86، ص 2016مولود معمري، تیزي وزو، 

، تطور حركة رؤوس الأموال الدولیة ودورها في تمویل التنمیة في دول العالم الثالث، أطروحة لنیل شهادة شرفة حكیمة-2

.43، ص 2013دكتوراه في العلوم الإقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر، 

لأموال، مجلة الباحث عبد الرحیم صباح، عبد الرحیم وهیبة، الحمایة القانونیة لعملیات الصرف و حركة رؤوس ا-3

.327، ص2018، نوفمبر3، العدد5للدراسات الأكادیمیة، المجلد

.50المرجع نفسه، ص -4

حكیمة، تطور حركة رؤوس الأموال الدولیة ودورها في تمویل التنمیة في دول العالم الثالث، مرجع سابق، ص شرفة -5

173.
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ن آلیة سعر الصرف الأوروبیة من أزمات بین إذ عانت عدة عملات شكلت جزءًا م

واضطرت تباعًا إلى خفض قیمة العملة أو الانسحاب من الآلیة، 1993و1992عامي 

تخلفت بلدان كثیرة .1998و1997في عامي جولة أخرى من أزمات العملةوشهدت آسیا

الأزمة في أوائل ثمانینیات القرن العشرین، كما أسفرتعن سداد دیونهامن أمریكا اللاتینیة

والتخلف عن سداد سندات الروبلعن انخفاض قیمة1998في عام المالیة الروسیة

1.الحكومة الروسیة

التي 2008–2007العالمیة الأزمة المالیةفي الأموالرؤوسحركةكما ساهم تنامي

سنةالكساد الكبیر، اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن2008سبتمبر إنفجرت في

ثم امتدت إلى دول العالم لیشمل بالولایات المتحدة الأمریكیة، إبتدئت الأزمة أولاً م1929

مباشرة إقتصادهاالدول الأوروبیة والدول الآسیویة والدول الخلیجیة والدول النامیة التي یرتبط

خلال العامالولایات المتحدةالتي إنهارت فيالبنوكبالاقتصاد الأمریكي، وقد وصل عدد

عدّة ، مما إنعكس سلبا على المبادلات التجاریة الدولیة حیث لجأت2بنكاً 19إلى م2008

.فرض ضوابط على رؤوس الأموال وذلك لحمایة مصالحها الاقتصادیةدول إلى

أوالساخنةالأموالنوعلكونها منإماالأمواللرؤوسالمفاجئالخروجیؤديكما قد

تصدیرثمنفينخفاضإإلىمتوقعغیرسیاسيتطورمثل حدوثسلبیةلصدمةنتیجة

.3الأساسیةالسلعیرادستإثمنفيرتفاعوإ السلع الأساسیة

التقلباتمنتزیدمدمرةقوةبأنهاالاموالتدفقات رؤوستعتبرالنامیةالدولكانتإذ

أنتستطیعالتدفقاتهذهأنالیومأدركتالدولهذهأنالأزمات، إلالنشوبوأنها مصدر

تقلصذلكمنعواملعدةذلكفيساعدهاوقدالمخاطر،ولتنویعللاستقرارمصدراتكون

1-//ar.wikipedia.orghttps:/

2-https://ar.wikipedia.org/wiki

.173شرفة حكیمة، مرجع سابق، ص -3
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الذيكذلكالنامیةالدولفيمهمةتحولاتوحدوثالمتقدمةالدولوبینبینهاالمالیةالروابط

.1على میزانیاتهاطرأ

:تفشي جرائم الفساد المالي-6

إنّ تطور التجارة الدولیة و زیادة حجم الإستثمارات بین دول العالم ساعد على حریة إنتقال 

لیة إنتقال السلع والخدمات ووسائل الدفع، وهذه العملیة رؤوس الأموال، عن طریق تسهیل عم

كتهریب وتبییض الأموال، جرائم الفساد المالينصفها بملیئة بالمخاطر، و توتجهها جرائم

، سواء مما یوجب على الحكومات ضبط حركة الصرف و رؤوس الأموال من و إلى الخارج

.2معادن ثمینة أو أحجار كریمةكانت تلك الأموال في شكل نقود أو قیم أو سندات أو

المطلب الثاني

مفهوم حركة رؤوس الأموال الدولیة

استثماریةاقتصادیةتتحرك رؤوس الأموال بـین الدول بقصد توظیفها في عملیات 

أرض تعطي ریعا، أو بقصد توظیفها في امتلاككشـراء أوراق مالیة أو أمـوال تـدرّ ربحاُ أو 

.للإقراض أو إدخالها أو تثمیرهامثمرة ائتمانیةعملیات 

الفرع الأول

تعریف الحركة الدولیة لرؤوس الأموال

إن حركة رؤوس الأموال بین الدول هو انتقال الحقوق المترتبة على رؤوس الأموال 

بین فرد أو مجموعة من الأفراد المعنویین أو )نقود، سندات، صكوك أو أوراق مالیة أخرى(

.174ص شرفة حكیمة، مرجع سابق، -1

عبد الرحیم صباح، عبد الرحیم وهیبة، الحمایة القانونیة لعملیات الصرف و حركة رؤوس الأموال، مرجع سابق، -2

.327ص
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یة أو رسمیة من الدول إلى مثل ذلك في دولة أخرى، ویعني ذلك الطبیعیین أو مؤسسة أهل

.1القوة الشرائیة التي لم تخصص للاستهلاك من بلد إلى آخرانتقال

صافي التدفقات من "كما عرفها البنك الدولي على أنّها صافي التدفقات المالیة فهي 

سدیدات، بالإضافة القروض التي تزید فترة استحقاقها عن سنة واحدة مطروحا منها الت

إلى المساعدات الرسمیة وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في محافظ 

.2"الأسهم

تعمل هذه الحركة على نقل القوة الشرائیة بین الدول، حیث وفي أغلب الأحیان تتم 

الحركة في مناطق الطلب المنخفض على هذه الأموال إلى المناطق ذات الطلب المرتفع، 

اعد هذه العملیة في تمویل التجارة الخارجیة من السلع والخدمات، زیادة إلى ذلك وتس

.التحویلات الرأسمالیة العینیة بین الدول

الدولیة هي تحویل القوة الشرائیة الأموالمن هذه التعریفات نستخلص أن حركة رؤوس 

 تشمل فقط رأس ، كما أن هذه الحركة لاالاستثمارمن بلد إلى آخر بهدف الربح عن طریق 

الأسهم، بالإضافة إلى الأصول إنما الأصول المالیة كالسندات و المال الإنتاجي فقط و

.العینیة كالآلات والعقارات

الفرع الثاني

أشكال الحركة الدولیة لرؤوس الأموال

موال عبر إن العولمة المالیة ساهمت بشكل كبیر في زیادة حجم تحركات رؤوس الأ

دى إلى تنوع هذه التحركات فظهرت عدة أشكال لها یمكن ذكر أهمها في ما العالم هذا ما أ

:یأتي

.22، ص 2007ي، منشورات جامعة حلب، سوریا، مفلح هزاع، التمویل الدول-1

.2، ص 2006طلفاح، أحمد، التدفقات المالیة العالمیة وإشكالاتها، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، -2
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ؤوس الأموال النقدیة أو العینیة ر :أولا

إن تدفق هذا الصنف من الرأس المال العیني یجري على شكل مرحلتین، الأولى هي

الطاقة تدفق المؤقت والمتمثل العملات والتي من شأنها تحقیق تراكمات رأسمالیة لتوسیع

.1نهائيالإنتاجیة، وأما المرحلة الثانیة هي تتمثل بتحویل النقود إلى السلع وخدمات بشكل

الأجنبیةالاستثمارات:ثانیا

وهي تحركات الأموال النقدیة أو العینیة والحقوق المعنویة، من بلد إلى آخر، لإقامة 

قیق ربح یفوق ما یتوقع أو المساهمة في رأس مال مشروع قائم، بهدف تحاقتصاديمشروع 

مباشرا عن طریق إقامة استثماراالحصول علیه من البلد المصدر لها، سواء كان 

غیر مباشر عن طریق شراء أسهم في استثماراالمشروعات وتملكها كلیا أو جزئیا، أو 

.المشروعات القائمة

:اشرالأجنبي المبالاستثمار-1

بقصد التوظیف في عملیات اقتصادیة ویعرّف بأنّه انتقال لرأس المال عبر الدول

مختلفة، كإنشاء مشروعات إنتاجیة أو المساهمة فیها، أو الاكتتاب في الأسهم والسندات أو 

، بهدف الحصول على عوائد، بشرط أن یتم خارج النظام القانوني والنقدي والمالي القروض

.2والاقتصادي للدولة المستثمرة

ر من قبل منظمة التجارة العالمیة أنه یحدث عندما عرّف الاستثمار الأجنبي المباش

بقصد إدارته، )البلد المضیف(أصلاً إنتاجیا في بلد آخر )بلد الأم(ویمتلك مستثمر مقیم في 

ویعد الاستثمار الأجنبي المباشر استثمار حقیقي طویل الأجل في أصول إنتاجیة، ویعني أن 

–بسام الحجار، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بیروت-1

.45، ص 2003لبنان، 

1حمزة بن حافظ، دور الإصلاحات الاقتصادیة في تفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر، رسالة ماجستیر، قسم تسییر -2

.88،ص 2011-2010ومناجمنت، فرع التمویل الدولي، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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یر على إدارة المشروع المقام في البلد الأخر المستثمر الأجنبي یمارس درجة مهمة من التأث

.1غیر بلد الأم

مشروع جدید أو المساهمة إنشاءیمكننا تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه و 

فیه أو شراء كل جزء من مشروع قائم، من طرف شخص أو أكثر طبیعي أو معنوي یحمل 

.2من أجل تحقیق عوائد اقتصادیةجنسیة مختلفة عن تلك التي یحملها المشروع المعني، 

:الأجنبي غیر المباشرالاستثمار-2

واع الاستثمارات التي تحصل خارج الأجنبي غیر المباشر، أحد أنالاستثماریعد 

الحدود الوطنیة للمستثمر، ویأخذ هذا النوع شكل تملك الأجانب للأسهم والسندات الخاصة أو 

والاستفادة من فروق الأسعار أو الحصول على الحكومیة في البلد المضیف بقصد المضاربة 

الأرباح التي تدرها السندات ذات الفائدة الثابتة، وكذلك الحال بالنسبة للأسهم، بشرط ألا 

.یملك الأجانب من الأسهم ما یخولهم حق إدارة المشروع

ویتمیز هذا الاستثمار بكونه قصیر الأجل ویتم هذا الاستثمار عادة من قبل مؤسسات 

تمویل، كالبنوك وصنادیق الاستثمار أو المستثمرین المؤسسین، وأن المستثمرین یوفرون ال

من دون )أسهم أو سندات(عادة رأس المال النقدي من خلال شراء حصص شركة ما 

.3المشاركة في إدارتها

وبشكل عام یمكننا القول وبعبارة أخرى یقصد بالاستثمار في المحفظة المالیة أو ما 

كل استثمار في الأصول والأوراق المالیة في "ستثمار الأجنبي غیر المباشر یسمى بالا

،     2002بغداد، 3الأولى، بیت الحكمة، هناء عبد الغفور، الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولیة، الطبعة -1

.14ص 

،أطروحة 2005-1996عبد الكریم بعداش، الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة -2

.51دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادیة، فرع النقود والمالیة، جامعة الجزائر، ص

.17هناء عبد الغفور، مرجع سابق، ص-3
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أسواق المال العالمیة، وینطوي هذا النوع من الاستثمار على قیام الأشخاص الطبیعیین أو 

.المعنویین المقیمین في دولة ما بشراء أسهم الشركات القائمة في دولة أخرى

:القروض الخارجیة-ثالثا

رؤوس الأموال الأجنبیة روض الخارجیة بوصفها شكلا من أشكال تدفقاتتختلف الق

:باختلاف مصادرها، حیث تنقسم من هذه الجهة إلى ثلاث أنواع رئیسیة هي

:تدفقات ائتمانیة خاصة-أ

الأفراد من أموال لتورید وتعني جمیع ما تقدمه الهیئات والشركات الأجنبیة الخاصة أو

الذي یتم الحصول علیه من كما تشمل أیضا رأس المال،1ترضةالسلع والخدمات للدول المق

عملیة التنمیة الاقتصادیة في البنوك التجاریة الأجنبیة الخاصة كتسهیلات مصرفیة لتمویل

.الدول المقترضة

:القروض الرسمیة-ب

وهي القروض التي تعقد بین إحدى الدول المصدرة لرأس المال وحكومة دولة أخرى 

ز هذا النوع من التدفقات عن التدفقات الخاصة انه لیس بالضرورة أن وما یم.مقترضة

.2یتحرك استجابة للربح بل قد یكون استجابة لتحقیق أهداف سیاسیة

وما یمیز هذه القروض أنّها تعقد في كثیر من الأحیان بشروط صعبة للدولة أو 

أو سعر الفائدة فهي المقترض سواء من حیث مدّتها التي لا تزید عن خمس سنوات المشروع

شراء المواد اشتراطبالأسعار في الأسواق الدولیة، بالإضافة إلى ما یترتب علیها من ترتبط

.من الدول المصدرة بأسعار تزید عادة عن الأسعار السائدة في الأسواق الدولیةوالسلع

.46حریري عبد الغني، آثار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة، مرجع سابق، ص -1

.47مرجع نفسه، ص ال-2
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:متعددة الأطراف-التمویل الدولیةقروض مؤسسات-ج

الدول من المنظمات والمؤسسات الدولیة، وذلكوهي القروض التي تحصل علیها

حسب اتفاقیات تعرف بالاتفاقیات المتعددة الأطراف حیث أن الدولة المقترضة تواجه العدید

.من الدائنین المشاركین في تقدیم القرض

:ویمكننا تقسیم هذه المؤسسات إلى قسمین رئیسیین

وهي برنامج الأمم المتحدة للتنمیة أولهما المنظمات التابعة لهیئة الأمم المتحدة -

الصناعیة؛

وثانیهما المنظمات الحكومیة المتخصصة التي ترتبط مع الأمم المتحدة باتفاقیات وصل -

تجعلها وكالات متخصصة وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، ومؤسسة التمویل 

الدولیة والوكالة الدولیة للتنمیة وصندوق النقد الدولي؛

.1الخ...إلى منظمات ومؤسسات الإقلیمیة مثل صندوق النقد العربيبالإضافة

:المنح والمساعدات الرسمیة-رابعا

یطلق مصطلح المساعدة أو المنحة على تلك الأموال أو المعدات أو حتى الخبرات 

بإرجاعها مستقبلا ، التزامالتي تمنح من الدول الغنیة إلى الدول الفقیرة أو الممنوح لها دون 

كن هذا التفضل من طرف هذه الدول الغنیة لا یخلو من وجود أهداف و سیاسات قومیة و ل

.2خارجیة مختلفة تسعى إلى تحقیقها

.47، ص حریري عبد الغني، آثار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة، مرجع سابق-1

.141، ص 2009نائل عبد الحفیظ العوامله، إدارة التنمیة زهران للنشر، عمان، الأردن، -2
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الفرع الثالث

عوامل تطور الحركة الدولیة لرؤوس الأموال

:طور النظام النقدي الدولي.1

طور حركة إن التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت في بدایة السبعینیات ساهم في ت

تدفقات الأموال قصـیرة الأجـل، وفي تلـك الفـترة نمـا قطـاع البنـوك والخـدمات المالیة بنسـبة 

تفـوق بمراحل نمو الإنتاج العالمي والتجارة العالمیة وأصـبح الانـدماج في قطاع المعـاملات 

.1المالیة الدولیة أكثـر عمقُا من الانـدماج في النظـام التجاري الدولي

وتمیـز النظام النقدي الحالي الـذي تقـوده الأسـواق المالیة بـدلا مـن النظـام النقـدي 

:بالخصائص التالیة)نظام بروتن وودز(الـدولي السابق الـذي كانـت تقـوده  الحكومات 

تدویل الأسهم والسندات الدولیة؛-

هبوط أهمیة المصارف لقیاس إلى أهمیة الأسواق كهیئات وسیطة؛-

ام الأسواق بتحدیـد أسعار الصرف في ضوء اتساع نطـاق الصـفقات المالیة العالمیة قیــ-

.2بالقیاس إلى الصفقات التجاریة

:تطور التجارة الدولیة.2

بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأت العدید من الدول في تخفیض القیود المفروضة علـى 

، ومن ثم GATTفي إطار منظمـةالضـرائب الجمركیةباستخدامالتجارة الدولیة، وذلـك

.في الدول الصناعیة1975وحتى عام 1950حققـت التجارة العالمیة نمو سنوي منذ 

.12،ص 2007الحاج أنور، المناطق الحرة في ظل المتغیرات الاقتصادیة العالمیة، رسالة دكتورة، جامعة الجزائر-1

.43ص،مرجع سابقعیشاوي علي، -2
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كـذلك تعتـبر اتفاقیـات جولـة أورجـواي، خطـوة كبـیرة نحـو تحریـر التجـارة العالمیـة 

نامیة، دولة87دولة منها 117والاسـتثمار، حیـث بلـغ عـدد الدول المشاركة فیها إلى 

بالإضافة إلى قیام عدد من التكتلات الاقتصادیة مثل الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة 

، والآسـیان أدى ذلـك إلى مضـاعفة معـدل نمـو التجـارة NAFTAالحرة لأمریكا الشمالیة 

التي بدأت للعام، ومن ثم یمكن النظر إلى العولمة الإجماليبالنسـبة للناتج المحلـي العالمیـة

في منتصف الثمانینات على أنها تطور في عملیـات التكامـل الاقتصـادي العـالمي، المتمثـل 

.1في انخفـاض القیـود علـى التجارة الدولیة والاستثمار

هــذا وتشــیر بعـض المصـادر إلى أنــه منــذ منتصـف الســتینات إلى بدایـة التسـعینات 

.لع قــد تضاعفت بستة عشر مرةفإن التجارة الدولیـة للسـ

:تعاظم ظاهرة التدویل.3

عرفت هذه الظاهرة تطورا وعمقا ملحوظین خـلال السـبعینات حیـث قامـت الشـركات 

هو نشاط یمتد إلى كل ـل في جمیع أوجه نشاط المنظومة و بالتوغالمتعـددة الجنسـیات

الكبرى التقنیـة، كما قامت هذه الشركات و یـة والتمویلیـة والتسـویقیة الخدماتاجیة و الأصعدة الإنت

التسویقي جغرافیا عـبر مختلف مناطق المنظومة الرأسمالیة بتوزیع نشاطها الإنتاجي و 

.القرب من مواقع التسویقر المحلیة وتوافر موارد الطاقة و الأجو مسـتفیدة في ذلـك بمزایا

بأن 1975الأوربیـة عـام فبعـدما كانـت تشـیر الإحصـائیات الـتي أجرتها المجموعـة 

، یصل العدد 2هنـاك مـا یقـارب عشـرة ألاف شركة من الشركات متعددة الجنسیات عبر العالم

وفي سـنة ،3ألـف78،لیصل العدد إلى حـوالي 2000ألف شركة سنة 63إلى حوالي 

.44عیشاوي علي، محددات الحركة الدولیة لرؤوس الاموال، مرجع سابق،ص -1

.44عیشاوي علي، مرجع نفسه، ص -2

، تقریر الاستثمار العالمي الشركات عبر الوطنیة والإنتاج الزراعيUNCDATدة للتجارة والتنمیةمؤتمر الأمم المتح-3

.11، ص 2009والتنمیة، الأمم المتحدة، نیویورك، 
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810ألـف شـركة عـبر وطنیـة في جمیـع أنحـاء العـالم مـع82كـان عـددها قـارب 2008

.ألـف شركة أجنبیة منتسبة إلیها

:الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادیة.4

صاحب الدعوة إلى تحریر التجارة الدولیة برعایة المنظمة العالمیة للتجارة زیادة عدد 

التكتلات الاقتصادیة لإقامـة منـاطق تجـارة حـرة أو إتحـاد جمركـي حیـث اتضـح وفقا لبعض 

مشتركة )دولة117(مـن الـدول الـتي وقعـت علـى إعـلان مراكش %90الدراسات أن نحو 

.1بشكل أو بآخر في تكتل اقتصادي أو أكثر

اتفاقیة التجارة الحرة لشمال لیمیة حالیا الاتحاد الأوروبي، و یبقى من أهم التكتلات الإقو 

على تكـتلات المحـیط الهـادي، زیادةالتعـاون الاقتصـادي لآسـیا و منتـدى، و NAFTAأمریكا 

.العـالم العـربيأخـرى اقـل أهمیـة في إفریقیـا وآسـیا و 

تقـوم اتفاقیـات الشـراكة بصـفة عامـة علـى فلسـفة الاقتصـاد الحـر وآلیـات السـوق، 

وتهدف هـذه الاتفاقیـات إلى تحریـر التجـارة بـین الأطـراف المتعاقـدة، وتمثل الشراكة في حقیقة 

خر للاستثمار الأجنبي وأحد روافد التمویل البدیل للمدیونیة مع ما تحمله الأمر الوجه الآ

.2معهـا من تنوع في أسالیب التنظیم، الإنتاج والتسویق

:تكامل الأسواق المالیة.5

الدولار للهروب من فرض متطلبات الاحتیـاطي با كانت البدایة بإنشاء الیورو و في أورو 

القیود علــى الكثیر مــن المشـتقات المالیة، وللهرب كـذلك مـن والسـقف علـى أسـعار الفائــدة، و 

رؤوس باستقطابالضرائب المرتفعــة في معظــم الــدول الأوربیـة، وكانــت لكسـومبورغ البادئـة

.أمـوال مـن ألمانیـا وفرنسـا وبلجیكا في مطلـع السـبعینیات

.25الحاج أنور، المناطق الحرة في ظل المتغیرات الاقتصادیة العالمیة، مرجع سابق، ص -1

.45عیشاوي علي، مرجع سابق، ص -2
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بالتطـور بعـد التبادل المصرفي البیـنيأما في أسیا فقــد بـدأت مراكز الأوفشـور لأسـواق

عنـدما قامــت سنغافورة بإطلاق سوق الدولار الأسیوي واستحدثت وحدات ،1968عام 

.العملات الأسیویة

بعد لجوء غالبیة الدول الصناعیة الكبرى بما فیها الدول الناشئة إلى تحریر أسواق 

شور، إذا أن عددا متزیدا من الدول أصبح المال، لم یعد مـن السـهل التعرف إلى مراكز الأوف

، بالرغم مـن ذلـك إلا أن مراكـز الأوفشـو كانت وما تزال مواقع مهمـة متشابهةیمنح امتیازات 

للمؤسسـات المالیـة الكبرى وصـنادیق التحـوط الـتي تبحـث عـن قیـود أقـل علـى حركتهـا، 

جود هذه المراكز قد عمق عولمة رأس وضـرائب دنیـا على تعاملاتها وأرباحها، ولا شك و 

.1المال وسرعة حركته وانتقاله

الفرع الرابع

تحویل رؤوس الأموال

بل أشار إلیها بطریقة غیر الأمواللم یعرف المشرع الجزائري عملیة تحویل رؤوس 

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر 126مباشرة في إمكانیة تحویلها في مضمون نص المادة 

یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج "تي تنص علىالقرض الو 

ة بإنتاج السلع و الخدمات في قلضمان تمویل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعل

.2"الجزائر

.45شاوي علي، مرجع سابق، ص عی-1

، الصادرة بتاریخ 52المتضمن قانون النقد والقرض، الجریدة الرسمیة عدد 2003أوت 26المؤرخ في 11-03الأمر -2

.، معدل و متمم2003أوت 27
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:تعریف عملیة التحویل-1

طرفمنوذلكالخارجإلىالجزائرمنالأموالرؤوسخروجالتحویلبعملیةیقصد

تمویللأجلوذلكالجزائري،للقانونوالخاضعینالجزائرفيالمقیمینلأشخاصا

.الخارجفيإنجازهاالمرادالاستثمارات

الخارجمنالقادمةالجزائرإلىالأموالرؤوسدخولكذلكالتحویلبعملیةیقصدكما

فياریةاستثمنشاطاتممارسةلأجلالجزائرفيالمقیمینالغیرالأشخاصطرفمنوذلك

.1الجزائر

:تعریف عملیة إعادة التحویل-2

الاستثمارعنالناتجةالخارجإلىالجزائرمنالأموالخروجالتحویلبإعادةیقصد

للمستثمرالأصليوالرأسمالالإنجاز،قبلمستوردةأموالرؤوسبواسطةتمویلهسبقالذي

.الجزائرفي

معینة،فترةفيالاستثمارعنالناتجةأوالمتولدةالمبالغالاستثماربعائدویقصد

.2المستثمرمالرأسأصلفيالمتحصلةالزیاداتوكافةوالتعویضاتالأرباحویتضمن

:أنواع المعاملات المالیة نحو الخارج-3

ثورة المعلومات مـن استعمال للوسائل الحدیثة المتطورة أدى إنّ ما أنتجته التكنولوجیا و 

ت البنكیة التقلیدیة وتعویضها بخدمات تعتمد أساسا علـى الخدمة إلى الاستغناء عن الخدما

.الإلكترونیة التي تعتمد هي الأخر علـى تقنیة المعلومات والاتصالات

.26-25ص،، مرجع سابقنعیمةأودیعبن-1

فيالأجنبيللمستثمركضمانةالخارجإلىعنهاالناجمةوالعائداتالمستثمرةالأموالرؤوسزیاني، تحویلزینب-2

.122، ص 2021، 02الأعمال، العدد وقانونالعقودفيالبحوثالجزائر، مجلة
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:المعاملات المصرفیة التقلیدیة-أ

إن المعاملات المصرفیة التقلیدیة في البنوك لها كیان قانوني وتقدم كافة العملیات

البنكیة وقبول ى كافة عملائها ولكن بطریقة تقلیدیة منه افتح الحساباتالمصرفیة المعروفة إل

الأساسیة، ومن الفرعیة و عند الاقتراض ومنح الائتمان، وتوجد العملیات المصرفیةالودائع و 

المدى وبعیدة المدة وقروض العملیات المصرفیة الأساسیة منها تقدیم قروض متوسطة

كثیر من الجهد والوقت لكل من لعملیات المصرفیة إلىالاستغلال وغیرها، وتحتاج هذه ا

ألمستندي وتحصیل الشیكات التي تكون مستحقة العمیل بالإضافة إلى الاعتمادالبنك و 

.2الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل، وكذا وضع وسائل1للعملاء

:لمعاملات المصرفیة الإلكترونیةا-ب

م نحو الخارج و التي تسمى عادة بالعملیات العابرةهناك عملیات مصرفیة مالیة تت

Crossالحدود الدولة Border Operationsإلكترونیا ، ونجد العملیات المصرفیة المنفذة

E-Banking والتي تتطلب فتح حسابات باستخدام شبكة الانترنت ،Internet Banking ،

.On-lineیمكن أن تنفذ مباشرة وكذلك تحویل سائر العملیات المصرفیة الإلكترونیة التي

كما نجد وسائل متطورة من خلال صور العملیات المصرفیة الإلكترونیة منها البنوك

Bankingالإلكترونیة عن بعد، والبنك المنزلي Home، والبنك على الخطOnline

Bankingوالخدمات المصرفیة الذاتیة ،Self Service Banking وجمیع هذه العملیات ،

سواء من المنزل أو بإدارة حساباته وإنجاز أعماله المتصلة بالبنكClientق بقیام الزبونتتعل

المصرفي الإلكتروني یعد والعمل.من المكتب أو من أي مكان آخر وفي الوقت الذي یشاء

الاتصالات، وفي مجال التجارة من أبرز الأمور التي أحدثها التطور التكنولوجي في مجال

ولید ثابتي، عادل بیطام، الرقابة القانونیة على التحویلات المالیة نحو الخارج في التشریع الجزائري، مجلة الباحث -1

.243، ص2018، 03للدراسات الاكادمیة، العدد 

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 66المادة -2
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Creditاستعمال بطاقات الائتمانومن الخدمات الجدیدة في مجال الصرفیةالإلكترونیة،

Cardsأجهزة الصراف الآلي، و "كأداة وفاءATM (Automatic Teller Machine)

شبكة الانترنت وذلك عن طریق الكمبیوتر بالإضافة إلى الخدمات المصرفیة المالیة عبر

.1أو عن طریق الهاتف الذكي

:ل رؤوس الأموالشروط تحوی-4

الأموال صدرت عدة أنظمة من مجلس النقد والقرض لتنظیم عملیة تحویل رؤوس

وأنظمة أخرى تتعلق إلى الجزائر، لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج،

المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة بدخول وخروج رؤوس الأموال من طرف غیر المقیمین، وتلك

، یحدد 1990سبتمبر08المؤرخ في 032-90من بین تلك الأنظمة نجد نظام رقم .وماعم

لتمویل النشاطات الاقتصادیة، المطبق للمادة شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر،

.القرضو من قانون النقد126

یجب على الشخص الطبیعي أو المعنوي "من هذا النظام بأنه 04وجاء في المادة 

أي تحویل، أن یطلب من مجلس النقد والقرض، الإعلان بأن تمویله مطابقا لأحكام قبل

القانون ولهذا النظام، یجب أن یوجه الطلب إلى بنك الجزائر مباشرة، أو بواسطة بنك 

."البنوك أو مؤسسات مسجلة في قائمة المؤسسات المالیةمسجل في قائمة

الخارج یجب أن یسبق كل تحویل إلى":ولهافتنص تكملة لذلك، بقمنه،14أما المادة 

یتجاوز بهدف ترحیل الأموال، تأشیرة من بنك الجزائر، تعطى التأشیرة في أجل لا

".الشهرین، انطلاقا من تاریخ تقدیم الطلب

.243ولید ثابتي، عادل بیطام، مرجع سابق، ص -1

ئر لتمویل النشاطات ، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزا1990سبتمبر 8، مؤرخ في 03-90نظام رقم  -2

.45، العدد1990أكتوبر 24الرسمیة، الصادرة في إعادة تحویلها إلى الخارج  ومداخیلها، الجریدةالاقتصادیة و 
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، المتعلق بحركة رؤوس 2000أفریل 02، المؤرخ في 04-2000:كذلك النظام رقم

وراق المالیة الخاصة بغیر المقیمین، حیث قرر شروطا الأموال بعنوان استثمارات محفظة الأ

جویلیة 06المؤرخ في 031-05:ه النظام رقمخاصة لدخول رؤوس الأموال، یضاف إلی

تخضع "منه على أنه 6المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، وفي هذا الشأن نصت المادة 2005

بیقا لهذا النظام إلى مراقبة بعدیة التحویلات التي یقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة تط

خارجیة من طرف بنك الجزائر، كما هو الشأن بالنسبة للعملیات الأخرى الخاصة بالتجارة ال

الوسیطة المعتمدة، أن تصرّح لبنك یجب على البنوك والمؤسسات المالیة و .والصرف

."الجزائر بهذه التحویلات حسب نموذج ستحدّده تعلیمة من بنك الجزائر

لفرع الخامسا

آثار حركة رؤوس الأموال

توفر رؤوس الأموال الأجنبیة للدول النامیة المتلقیة مصدرا هاما لتمویل الخارجي

تساهم الاستثمارات الأجنبیة في للاستثمار والاستهلاك، مما یدعم النمو الاقتصادي بها، كما

.ثار السلبیة الأخرىالآتنمیة ودعم كفاءة الأسواق المالیة المحلیة، إلى جانب بعض

:الآثار الایجابیة لحركة رؤوس الأموال:أولا

یمكن أن تساهم حركة رؤوس الأموال الأجنبیة إلى الدول النامیة في تقلیل الفجوة بین -1

الادخار والاستثمار أو ما یطلق علیها فجوة الموارد المحلیة، من خلال توفیر الموارد 

.اللازمة

الاستثمار المحلي وزیادة التراكم الرأسمالي في هذه الدول لإقامة المشروعات وتشجیع-2

.2والذي یعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي

، المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، الجریدة الرسمیة الصادرة في 2005یونیو 6، مؤرخ في 03-05نظام رقم -1

.53، العدد 20/07/2005

.41التمویل الدولي، مرجع سابق، ص .مفلح هزاع،-2
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یؤدي حركة رؤوس الأموال الأجنبیة إلى الدول النامیة إلى المساعدة في زیادة الصادرات -3

نتاجیة، الإوالإسهام في توفیر النقد الأجنبي عن طریق التمویل اللازم لإقامة المشروعات

.مما یحقق زیادة التصدیر أو یحل محل الاستیراد

تسهم حركة رؤوس الأموال الأجنبیة إلى زیادة درجة استخدام الموارد الاقتصادیة -4

أنّها تعتبر من أهم وسائل نقل تكنولوجیا الإنتاج، والمهارات والقدرات المتاحة، خاصة و 

فع كفاءة هذا الاستخدام سواء للموارد الإبتكاریة، والأسالیب التنظیمیة، ما یؤدي إلى ر 

.، الطبیعیة أو الطاقة الإنتاجیةالبشریة

تساهم حركة رؤوس الأموال الأجنبیة في خلق فرص عمل في الدول المضیفة لها، -5

وبتالي فان هذه التدفقات تساهم بشكل واضح في حل مشكلة البطالة في هذه الدول، 

شكلة البطالة هي تدفقات الاستثمار الأجنبي ومن أهم هذه التدفقات فاعلیة في علاج م

.المباشر

تؤدي حركة رؤوس الأموال الأجنبیة إلى تحقیق إیرادات مالیة للدول، وبالذات من خلال -6

1.الضرائب التي تفرضها على المشروعات أو التي تفرض على استیراد متطلبات عملها

1.عملها

:الآثار السلبیة لحركة رؤوس الأموال:ثانیا

في تحقیق نهوض اقتصادي بالنسبة للدول الأموالمن أهمیة تدفقات رؤوس بالرغم 

:المستقبلة لها، فإن هناك آثار سلبیة كثیرة والتي یمكن بیانها فیما یلي

من أهم الآثار السلبیة لزیادة تدفقات رؤوس الأموال :معدل الصرف الحقیقيارتفاع-1

وطویل الأجل في معدلات الصرف الأجنبیة إلى الدول النامیة هو وجود ارتفاع كبیر

الحقیقیة في عدد من الدول النامیة المتلقیة لحجم كبیر من هذه التدفقات، خاصة دول 

.آسیا وأمریكا اللاتینیة

.52وال الأجنبیة، مرجع سابق، ص حریري عبد الغني، آثار تدفقات رؤوس الأم-1
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سحب الفائض الاقتصادي الذي یمكن أن یستخدم في عملیة النمو والتطور في الدول -2

د والأرباح التي تحصل علیها النامیة المستقبلة لرؤوس الأموال من خلال تحویل الفوائ

.الشركات الأجنبیة إلى الدول المتقدمة

یؤدي تحویل الفوائد والأرباح ورسوم براءات الاختراع والعلامات التجاریة وتكالیف -3

.1الإدارة بالإضافة إلى الواردات المباشرة وغیر المباشرة لهذه الاستثمارات

من أدوات الضغط السیاسي -ضلقرو خاصة او –تعتبر رؤوس الأموال الأجنبیة-4

الاقتصادي، التي تسلب الدولة المستثمر فیها الكثیر من المقومات سیادتها الوطنیة، و 

.2التدخل في شؤونها الداخلیةأو، فیما یتعلق بمواقفها الدولیةسواء

الفرع السادس

أسباب الرقابة على حركة رؤوس الأموال

عتبر الرقابة على حركة رؤوس الأموال دول، فات العمیقة التي تعرفها الفي ظل التحولا

صة تلك السائرة إلى في مجال التجارة الدولیة بشكل خاص وسیلة تلجأ إلیها اغلب الدول خا

، ویتم اللجوء إلى هذه الوسیلة من في إطار سیاسة الرقابة على الصرفذلك طریق النمو و 

.اجل تحقیق بعض الأهداف

لها الدول إلى المحافظة على توازن میزان حیث أن هذه السیاسة تهدف من خلا

دور الرقابة في تحقیق ،)ثانیا(احتیاطات الدولة من العملات الصعبة ،)أولا(المدفوعات 

).رابعا(ب رؤوس الأموال تهریمنع ،)ثالثا(استقرار سعر الصرف

.54-53حریري عبد الغني، مرجع سابق، ص -1

.105، ص 2001عجام میثم صاحب، نظریة التمویل و التمویل الدولي ، دار زهران للنشر و التوزیع، عمان،-2
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المحافظة على توازن میزان المدفوعات:أولا

أداة من أدوات التحلیل مؤشرات الاقتصادیة و ات من أهم الیعتبر میزان المدفوع

الاقتصادي لمعرفة الوضع الاقتصادي لدولة ما، على اعتبار انه یتضمن مختلف العملیات 

.التي تمت مع الخارج

أهمیة الرقابة على توازن میزان ،)1(لهذا لابد من تحدید المقصود بمیزان المدفوعات 

).2(مجال التجارة الدولیة المدفوعات ضمن حركة رؤوس الأموال في 

:المقصود بمیزان المدفوعات -1

:من بین هذه التعریفات ما یليعریفات المعطاة لمیزان المدفوعات، و تعددت الت

فیمكن تعریف میزان المدفوعات لدولة ما بأنه سجل محاسبي منتظم لكافة المبدلات 

ین في الدول الأخرى في فترة زمنیة الاقتصادیة التي تمت بین المقیمین في هذه الدولة والمقیم

.1معینة، عادة سنة

المساعدات التجاریة، وقروض یضم قیم كل السلع، والهبات، و كشف یشمل و هو

العملات الرئیسیة للتغطیة الداخلة إلى الذهب و ل، في المدى القصیر أو الطویل، و الرسامی

.2البلد أو الخارجة منه

معاملات یزان المدفوعات یوضح لنا أن كل الفمن خلال هذه التعریف، نلاحظ أن م

العالم الخارجي فهي عبارة عن تدفقات سواء إلى الداخل أو إلى الاقتصادیة بین الدولة و 

.الخارج

للنشر، الإسكندریة، نظرة عامة على بعض القضایا، دار الجامعة الجدیدة"عوض االله زینب حسین، الاقتصاد الدولي -1

.100، ص 1999

مصطفي موفق، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن .المالیة الدولیة، ترجمة دسام ویلسون، العلاقات التجاریة و .بول أ-2

.33، ص1993عكنون الجزائر، 
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من اتفاقیة الغاتس، القیود الهادفة إلى حمایة میزان المدفوعات 12نصت المادة 

أو صعوبات مالیة خارجیة، عندما یواجه عضو ما صعوبات خطیرة في میزان المدفوعات (

أو یواجه تهدیدا بوقوع هذا الصعوبات، یجوز له أن یعتمد أو یبقي قیودا على التجارة في 

الخدمات التي التزم بتعهدات محددة بشأنها بما فیها القیود على المدفوعات والتحویلات 

مدفوعات ومن المعترف به أن الضغوط على میزان ال.لقاء عملیات تتصل بهذه التعهدات

في الأعضاء التي تمر بمرحلة التنمیة الاقتصادیة أو التحول الاقتصادي تتطلب استخدام 

قیود تضمن، من بین جملة أمور، الحفاظ على مستوى من الاحتیاطي المالي كاف لتنفیذ 

.1)برامجها للتنمیة الاقتصادیة أو التحول الاقتصادي

تتدرج تحته كافة ائن، أو ایجابي، و انبین، جانب دیتكون میزان المدفوعات من جو 

ى إیرادات من العالم الخارجي، وجانب مدین، أو العملیات التي تحصل الدولة بمناسبتها عل

.2تندرج تحته كافة العملیات التي تؤدي الدولة بمناسبتها إلى العالم الخارجيسلبي، و 

یث تسجل وفقه وج، حیرتكز میزان المدفوعات على أساس التسجیل بمبدأ القید المزد

الخارج لها قیدین احدهما مدین والأخر الذي یوضح أن لكل عملیة تتم معكل معاملاته و 

یسجل في الجانب الدائن من میزان المدفوعات حقوق الدولة لدي دائن متساویین في القیمة و 

ردات من الخارج أي دیون الدولة في جانب المدین تسجل قیمة واالأجنبیة و غیرها من الدول 

.3التزاماتها  مع الخارجیةو 

الحساب الذي یسجل قیمة الدیون مما یمكن استخلاصه أن میزان المدفوعات بمثابة

هذا نتیجة المبدلات التي یقوم بها المتعاملین والحقوق الناشئة بین دولة ما والعالم الخارجي، و 

.من اتفاقیة الغاتس12نصت المادة -1

.100عوض االله زینب حسین، مرجع سابق، ص-2

نیل شهادة دكتوراه، تخصص ، اثر نضام سعر الصرف على میزان المدفوعات الجزائري، أطروحة مقدمة لنوفل بعلول-3

.50، ص2018، -البواقي–البنوك، جامعة العربي بن مهیدي مالیة و 
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سنة، كما أن میزان نظرائهم في الخارج عادة ما تكونتصادیین المقیمین في هذا البلد و الاق

.جانب المدینتوازن بین جانبین، جانب الدائن و المدفوعات یشیر إلي ال

:أهمیة الرقابة على توازن میزان المدفوعات -2

تسعي الدول جاهدة إلى الحفاظ على التوازن الخارجي فهو یعتبر من أهم الأهداف 

قبة المستمرة لكل العملیات التي ، وهذا بالمرا1الاقتصادیة الأساسیة التي تسعى إلي تحقیقها

أو (ل التجارة الدولیة مجال في الأموارؤوسركة الرقابة على حفإنتتم مع الخارج، 

.2الصرفهي جزء من هذه المراقبة التي تتم تحت صیغة الرقابة على )الخارجیة

تفرض الرقابة على  تحویلات حركة رؤوس الأموال نحو الخارج، بحیث أن التجارة 

یة قد تؤثر في الدخل القومي، بحیث أن زیادة الصادرات قد تؤدي إلي زیادة الطاقة الخارج

، كما أن تحویلات رؤوس الأموال التي یقوم بها المقیمین في دولة ما من 3الإنتاجیة للدولة

، فإعادة 4اجل الاستثمار الخارجي تسجل ضمن المدین من میزان مدفوعات هذه الدولة

المحافظة على توازن المدفوعات الدولیة، فمن الواضح في المساهمة و وازن الخارجي یكمن الت

أن تحویل الأموال من الحكومة أو المؤسسات المالیة التي تسعي وراء الاستثمار، إذ یؤدي 

تحویل الأموال عن طریق سوق الصرف، في بادئ الأمر، إلى تخفیض الإمكانیات المتاحة 

ارتفاع یث یخفض سیولة الجهاز المصرفي، و بحلأولئك الذین یقومون بتصدیر الأموال،

.5أسعار الفائدة في الدول المصدرة لرؤوس الأموال

، مذكرة )2015-1990(أمین غوبال، اثر التغیرات أسعار الصرف على میزان المدفوعات دراسة قیاسیة لحالة الجزائر-1

ملة ضمن متطلبات نیل شهاد ماستر أكادیمي في علوم التسییر، التخصص مالیة وتأمینات وتسییر المخاطر، مك

.58، ص2016جــامعة أم البواقي، 

.83، مرجع سابق، صبن أودیع نعیمة-2

.144عوض االله زینب حسین، مرجع سابق، ص-3

.83، مرجع سابق، صبن أودیع نعیمة-4

.116-115عوض االله زینب حسین، مرجع سابق، ص ص-5
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القرض من حصول غلى ترخیص من صندوق النقد و بالنسبة للجزائر تفرض إلزامیة الف

الخارج،  لیكن هذا الترخیص بمثابة السلاح الذي تمسكه ل تحویل رؤوس الأموال إلىاج

ا المجلس لحمایة میزان مدفوعاتها، بحیث یكون رصیدها من العملات الحكومة من خلال هذ

.1الأجنبیة حرة التحویل، كما تساهم بهذه الأموال في التنمیة الاقتصادیة

المحافظة على احتیاطات الدولة من العملات الأجنبیة:ثانیا

الأجنبیة، العملات على الاحتیاطات النقدیة الدولیة، المتمثلة في الذهب و تحرص الدول

كما أن الجزء الأخر یسمح لها بمواجهة الظروف الطارئة في الأجل  القصیر، حتى لا تكون 

مضطرة إلى اللجوء إلى الاقتراض من العالم الخارجي، أو تخفیض سعر الصرف للعملة 

.2المحلیة

علیه سوف نتطرق إلى معرفة المقصود بالاحتیاطات الدولة من العملات الصعبة و 

میة الرقابة على حركة رؤوس الأموال في التجارة الدولیة في المحافظة على هذه ، أه)1(

).2(الاحتیاطات 

:تیاطات الدولة من العملات الصعبةالمقصود بالاح-1

كل عملة أجنبیة "التي یقصد بها "العملة الصعبة"یترتب احتیاطي الدولة بمصطلح 

إنما عبارة العملات ،3"ر بتسعیرها بانتظام قابلة للتحویل بكل حریة والتي یقوم بنك الجزائ

.4الصعبة لا تعني أي عملة أجنبیة أي كانت فا یقصد بالعملات الصعبة حرة التحویل

.84، مرجع سابق، صبن أودیع نعیمة-1

.206عوض االله زینب حسین، مرجع سابق، ص-2

بن شعلال محفوظ، تجریم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل بقواعد الرقابة على الصرف وحركة رؤوس -3

.275، ص2014كادمیة، العدد الثالث، سبتمبرالأموال، مجلة الباحث للدراسات الا

.85، مرجع سابق، صبن أودیع نعیمة-4
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تلك ":كما عرف صندوق النقد الدولي العملات الصعبة حرة التحویل على أنها

ي لا تخضع و التالعملیات الدولیة الجاریة لوطنیة التي تستخدم للمدفوعات و العملات

.1"لاسیما فیما یتعلق بقیود الصرف المختلفةو ، (...)بشكل كبیر

، التي یقوم الخ...فتمثل هذه العملة القابلة لصرف والتحویل مثل الدولار والیورو

یكسب ثقة ریكي یحافظ على قیمته باستمرار و بتسعیرها البنك الجزائري، كما أن الدولار الأم

لدولار الأمریكي من اقوي العملات المتداولة في العالم، حیث أن المستثمرین، بحیث یعتبر ا

معظم الدول تكون معاملتها التجاریة بالدولار الأمریكي، بالإضافة إلي أن صندوق النقد 

القوة لمرتبة الثانیة من حیث الأهمیة و یحتل الیورو ایقدم قروض بالدولار الأمریكي، و الدولي

.2ثر استعمالا و هما في تنافس مستمر فیما بینهمعالمیا، كما انه یعتبران الأك

، فنحن قمنا فقط في خرى تستعمل في المعاملات الدولیةكما أن هناك عملات أ

.بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیینالتركیز على هذه العملات بعتبارها الأكثر استعمالا

:أهمیة الرقابة في احتیاطي العملات الصعبة -2

لاحتیاطي من العملات الصعبة ضروري جدا للحفاظ سواء على تغطیة یعتبر هذا ا

، كما هو 3لتمویل المدفوعات الدولیة التي یجب على الدولة أدائها لمواجهة الظروف الطارئة

التي أدت )19كوفید(الحال في هذه الآونة الأخیرة التي أصیبت العالم بموجة فیروس كورونا 

.دینار الجزائري أمام العملات الأجنبیةتراجع الإلي تدهور الاقتصاد، و 

، مذكرة إعلامیة 2020رس ما24مع ظهور فیروس كورونا، اصدر بنك الجزائر في و 

تشجیع العملاء دابیر لمكافحة انتشار الفیروس، و المؤسسات المالیة على اتخاذ التللبنوك و 

.402تادریس قریصة صبحي، محمد العقاد مدحت، ص-1

-المفاهیم//hbrarabicالخامسة و أربعون دقیقة مساءا، ة ، علي الساع2021أوت 10الموقع الالكتروني، یوم -2

.الصعبة-العملة/الإداریة

.86، مرجع سابق، صیع نعیمةبن أود-3
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ة تحویلات المصرفیالدفع غیر نقدیة، لاسیما الشیكات و على استخدام المزید من وسائل ال

.1الخدمات المصرفیة الالكترونیةوالبطاقات المصرفیة و 

یترك بنك الجزائر ":08المادة في 04-2020كما نص البنك الجزائري في النظام رقم 

تحت تصرف الوسطاء المعتمدین موارد بالعملات الصعبة، التي یتعین علیهم استعمالها 

تم التعاقد بشأنها قانونیاً، لصالحهم أو لصالح لتغطیة الالتزامات تجاه الخارج، التي

.2"زبائنهم، وكذا الموارد الموجهة لضمان سیولة سوق الصرف

دور الرقابة في تحقیق استقرار سعر الصرف:ثالثا

باقتران حركة رؤوس الأموال مع الخارج وخاصة في التجارة الخارجیة وفي مجال 

الأولى هي عملة الدولة :یتم استخدام عملیتینالاستثمار الذي هو عملیة الصرف، حیث انه

المضیفة وفي الجزائر هي الدینار الجزائري، أما العملة الثانیة هي العملة الصعبة حرة 

.التحویل التي یأتي بها المستثمر الأجنبي إلى الجزائر

الخارج وفي التجارة الخارجیة وخاصة في إن الرقابة علي حركة رؤوس الأموال في

لاستثمار لها الدور الفعال في تحقیق التوازن أو الاستقرار سعر الصرف للعملة مجال ا

الوطنیة في مقابل العملات الأجنبیة، وهذا راجع إلى خروج الجزائر من مرحلة ثبات الصرف 

وانتقالها إلى مرحلة جدیدة تعتمد فیها على نظام الصرف المرن، أین یتم تحدید سعر 

والطلب على العملات لكن الدولة فرضت قیود على ذلك، وفي الصرف وفقا لقانون العرض 

نفس الوقت لا تستطیع الدولة التحكم في حجم التحویلات لرؤوس الأموال نحو الخارج 

:وبالتالي تحویل العملات الوطنیة إلى عملات أجنبیة، من خلال

26كلمة محافظ بنك الجزائر في الاجتماع المشترك لصندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في -1

.2020أبریل 

، المتعلق بسوق الصرف ما 2020مارس سنة 15الموافق 1441رجب عام 20المؤرخ في 04-2020النظام رقم -2

.ملیات الخزینة بالعملة الصعبة وبأدوات تغطیة خطر الصرفبین المصارف وبع
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الة فرض شروط یمكن تكییفها بالصرامة على المستثمرین الأجانب في الجزائر في ح-

رغبتهم في إعادة تحویل أموالهم المستثمرة في الجزائر ونواتجها، بدءا بضرورة الحصول 

هذا الإجراء تم إلغاؤه وأصبح یكتفي فقط بعملیة على تأشیرة من بنك الجزائر بذلك، لكن

.التوطین المصرفي

سبق إلزام المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري بالحصول على ترخیص م-

من مجلس النّقد والقرض من أجل القیام بعملیة تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج من 

.1أجل تمویل نشاطاتهم استثماریة

بخلق وهكذا تتدخل الدولة بطریقة غیر مباشرة للمحافظة على استقرار سعر الصرف، 

ل ویشكل هذا التدخل ضرورة ملحة خصوصا في ظ.الطلبنوع من التوازن بین العرض و 

.2تكریس حریة التجارة الخارجیة، بمعنى القیام بعملیة الاستیراد والتصدیر

ب رؤوس الأموالتهریمنع :رابعا

العملة الوطنیة من غیر البنوك تمثل عملیة تهریب الأموال بقیام الأشخاص بشراء

نیة إذ قد یشترون العملة الوطموجودة في الجزائر،المؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة الو 

هذا كله خارج نظام و لبنوك أخرى مقابل عملات أخرى،من بنوك أجنبیة لیتمكنوا من بیعها

الرقابة علي الصرف، فلو احترموا شروط الرقابة على الصرف لما تمكنوا من الحصول على 

.3تلك الكمیات من رؤوس الأموال

مباشرة، أماأخرى غیرجنبیة في الجزائر بطرق مباشرة و كما یتم تهریب العملة الأ

المعروفة ئمة من خلال الطرق غیر قانونیة و ما تزال قاالطرق غیر مباشرة ظاهرة قدیمة و 

.173-172، ص صسابقمرجع ربیعة ناصیري، خیرة ساوس، -1

.95-94بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص ص-2

، 2009، جوان6، العدد5بلحارث لیندة، طبیعة نظام الرقابة على الصرف في الجزائر، مجلة معارف، المجلد-3

.2013ص
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لتهریب العملة إلى الخارج، أما الطرق المباشرة فتتمثل في قرار الحكومة الأخیر دعم 

.1المستثمرین الجزائریین الراغبین في إنشاء استثمارات في الخارج و بتمویل جزائري

منطق أي دولة تحرص على منع هروب رؤوس الأموال الوطنیة إلي الخارج، فمن ال

ولا على بحیث لكي یقوم المتعاملین بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج یجب أن یحصل أ

ئیة القرض، فأي تجاوز یعرض الشخص القائم بها لمتابعة جزاالترخیص من مجلس النقد و 

، فبرغم من اتخاذ كل هذه الإجراءات لأمواللعدم احترامه لقواعد الصرف وحركة رؤوس ا

لمنع هروب رؤوس الأموال، فالواقع أن كل سنة یتم تهریب الملاین منها، فمثلا قیام 

اكبر من المتعاملین الاقتصادیین عند عملیة الاستیراد بترخیص الأثمان البضائع المستوردة

.2الثمنین عند تحویله إلى الخارجهذا یجعلهم یستفیدون بهذا الفرق منالأثمان الحقیقیة لها و 

لرحیم صباح، عبد الرحیم وهیبة، الحمایة القانونیة لعملیات الصرف وحركة رؤوس الأموال، مجلة الباحث للدراسات عبد ا-1

.337، ص2018، نوفمبر3، العدد5الأكادیمیة، المجلد

.97-96بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص ص-2
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المبحث الثاني

آلیات الرقابة على حركة رؤوس الأموال

الصلةوثیقارتباطلهاالتيوالحیویةالدائمةالنشاطاتمنالمصرفيالنشاطیعتبر

اهتماماأولتقدالدوللمختلفالحدیثةالتشریعاتفإنّ ، لذابالحركة الدولیة لرؤوس الأموال

مكلفةوهیئاتأجهزةإحداثطریقعنالإشراف علیهمراقبته و تنظیمهخلالمنبهیراكب

.علیهالرقابةبممارسة

آلیات الرقابة على حركة رؤوس الأموال في لكل منالمبحثهذافيندرسس

آلیات)المطلب الثاني(، الدولیة للرقابة على حركة رؤوس الأموالالآلیات)الأولالمطلب (

في الجزائرالأموالة على حركة رؤوس الرقاب

المطلب الأول

الأموالرؤوسالآلیات الدولیة للرقابة على حركة

لآثار السلبیة لها، وتكون هذه تفرض الدول قیوداً على حركة رؤوس الأموال لتفادي ا

إجراءات إقتصادیة التي تأثر على سلوك الفاعلین الإقتصادین للحد القیود على شكل 

قیود على بعض ل بین الدول من خلال وضع ضوابط و أو تقیید تنقّلات رؤوس الأموامن

أو كل أنواع المعاملات الرأس المال التي یتضمّنها میزان المدفوعات، بغرض المساعدة على 

موال ضوابط على تحقیق السیاسة الإقتصادیة الكلیة، ومن أشكال الرقابة على رؤوس الأ

ال، الرقابة على الصرف ، ضریبة توبین على تحركات رؤوس الأمو الیةالأسواق المالبنوك و 

معاملات النوعیة الالعقاریة، وكذا القیود الكمیة و العملیاتالأجنبي وعلى الإستثمارات و 

بعض السیاسات التي تتّبعها الدول لمواجهة مخاطر الإرتفاع الحاد ىالرأسمالیة، بالإضافة إل

.لحركة رؤوس الأموال
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أیضاً،والمحليككلالعالميالماليالنظامعلىالمتزایدةمن المخاطرالحدّ لأجفمن

.والوطنيالدولي المستویینعلىضروریةرؤوس الأموالعلى حركة الرقابةأصبحت

الفرع الأول

البنوك الدولیة

، تسهر ة عبر العام مؤسسات وهیئات دولیةتتحكم وتدیر وتنظم أسواق المال الدولی

ومحاولة التخفیف من حدّة الأزمات المالیة التي تعصف بها، ،نجاحها وعملهاانضمعلى 

بنك التسویات الدولیة، وكذلك المنظمة ؤسسات نجد صندوق النقد الدولي و ومن أهم هذه الم

.الدولیة لهیئات أسواق المال الدولیة

بد تعرف لكن قبل التطرق إلى دور هذه المؤسسات في الرقابة على رؤوس الأموال لا

.البنك أو المصرف أولا

هي تلك الأشخاص المعنویة التي یتمثل دورها في ":یمكن تعریف البنوك على أنها

إجراءالعملیات المصرفیة بصفة مهنة معتادة، رئیسیة، وعلیه لا یمكن إضفاء صفة بنك 

.1"على من یمارس هذه العملیات بصفة عرضیة

:FMIصندوق النقد الدولي :أولا

صندوق النقد الدوليتعریف.1

بریتون "إثر اتفاقیة 1944دولة في سنة 44تمّ تأسیس هذا الصندوق إثر اجتماع 

الذي كان هدفها إعادة بناء نظام اقتصادي دولي الذي هدّم إثر الأزمة "أمریكا/وودز

.2الحرب العالمیة الثانیة، و 1929العالمیة سنة الاقتصادیة

.60، مرجع سابق، ص أرتباس ندیر، العلاقة بین السّر المصرفي و عملیات تبییض الأموال-1

.2021-10-16تاریخ زیارة الصفحة :صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، صحیفة وقائع-2
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:الرقابة على حركة رؤوس الأموالي دور صندوق النقد الدولي ف.2

على رغم أن الصندوق یعارض بقوة مسألة فرض القیود على الحساب الجاري إلا أنه 

إلا أنّه یمكن أن یطالب من الدول الأعضاء أن یمارسوا یشجع الرقابة أو مراقبة رأس المال،

ندوق على تأسیس الصاتفاقیةمن 06الرقابة في تدفقات رأس المال، حیث تنص المادة 

بإمكان الأعضاء أن یطبقوا الرقابة كلما كانت ضروریة لتنظیم حركة رؤوس الأموال "

..."الدولیة

یجوز للعضو أن یستخدم موارد الصندوق "وتضیف الفقرة أ من نفس المادة على أنّه

العامة لمواجهة التدفقات خارجة الكبیرة أو المستمرّة من رؤوس الأموال إلا بموجب أحكام 

:من هذه المادة2قسم ال

ما یحول دون استخدام موارد الصندوق العامة في معاملات رأسمالیة بالقدر المعقول -1

لزیادة الصادرات أو في السیاق المعتاد للتجارة أو الأعمال المصرفیة أو الأعمال 

الأخرى، أو 

أن یؤثر على تحركات رؤوس الأموال التي یتم تمویلها من موارد البلد العضو، على-2

.1"تتعهد البلدان الأعضاء بتوافق تحركات رؤوس الأموال مع أهداف الصندوق

النقدیة لدولي هو مجموع النظم المصرفیة و النقدي العالمي ابما أنّ النظام المصرفي و 

:على الصندوق أن یقوم بمراقبة هذه النظم من خلال ثلاثة نقاط رئیسیة هيالوطنیة وجب

:سلامة النظام المصرفي.أ

رف العدید من النظم المصرفیة هشاشة تؤثر على انسجام النظام المصرفي الدولي تع

.الصندوق أن ینبه أعضاءه إلى النقائص التي تمیز أنظمتهم المصرفیةلذلك وجب على

.20من إتفاقیة تأسیس صندوق النقد الدولي، ص 06المادة -1
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:الشفافیة.ب

في هذا الإطار یتحصل صندوق النقد الدولي على جمیع المعطیات الاقتصادیة 

اقتراح توصیات تمكن البلد لها وتقییمها وإبداء الرأي فیها و ، ویتم تحلیالخاصة بالبلد العضو

التوصیات وضع نظامه المصرفي، وتنشر هذه المعلومات و العضو من الوصول إلى تحسین

التي تعد الدعم الأساسي لجلب رؤوس الأموال ة من نشرات المعلومات الصحفیة، و في سلسل

.الأجنبیة إذا كانت هذه المعطیات إیجابیة

:الإدارة والحكمحسن .ج

على للمسئولینالتدریب اللازمین ت یقوم الصندوق بتقدیم التمویل و في هذه النقطة بالذا

إذا كانت النقاط مع الأوضاع المستجدة في كل حقبة، و السیاسات الاقتصادیة تماشیاتطبیق

:فإن وسائلها هيالطرق الأساسیة للمراقبة الثلاثة السابقة هي

.العادیة مع البلد العضوالثنائیةالمشاورات -

.لخبراء الصندوق إلى الدول العضوةالزیارة المیدانیة -

بق لبرنامج الإصلاحات الاقتصادیةیطلب من الدول المعنیة بتطبیق برنامج مالي مطا-

كذالك یة عن طریق الاستشارات السنویة و تقییم برامج الإصلاحات الاقتصادمتابعة و -

.1الفصلیة

تحدید أسعار الصرف الدولیة وفقا لما جاء في المادة مراقبة و كما یقوم الصندوق ب

تتمثل أهداف صندوق "تأسیس الصندوق التي تنص على اتفاقیةمن 03الأولى الفقرة 

أسعار الصرف، والحفاظ على ترتیباتاستقرارالعمل على تحقیق :..النقد الدولي فیما یلي

.2"تخفیض قیم العملاتنب التنافس فيمنظّمة للرصف بین عملات البلدان الأعضاء، وجت

صادیة وعلوم ، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقت"النظام النقدي الدولي في ظل العولمة الاقتصادیة"كمال دیب، -1

.113-112، ص 2001التسییر، جامعة الجزائر، 

.02اتفاقیة تأسیس صندوق النقد الدولي، ص -2
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وفي خطوة مثیرة للجدل، فقد فرض صندوق النقد الدولي ضوابط على رؤوس الأموال 

إذ تبین له صحة الإجراءات التي قامت بها بعض الدول مثل مالیزیا إذ أنها 2011في عام 

.كانت الأقل تضرراً خلال الازمات

یماته بشأن الضوابط المفروضة على رؤوس في آخر تعلوبیّن صندوق النقد الدولي 

أن التدفقات المالیة الفوضویة یمكن أن تؤدي إلى إستنزاف الإحتیاطیات، وإنهیار "الأموال 

كما وصرّح الصندوق أنه في حالة ."العملة، وإجهاد النظام المالي، وخسائر في الانتاج

نهیار الشامل لأسعار الصرف قد تمنع الا "الأزمات فإنّ تدابیر إدارة تدفق رؤوس الاموال 

.1"وتحد من إستنزاف الإحتیاطات المالیة الدولیة

:BISبنك التسویات الدولیة :ثانیا

العالمیة التي تعمل تحت رعایة الآلیةیعدّ بنك التسویات الدولیة من أقدم المؤسسـات 

.القانون الدولي بصفته بنك للبنوك المركزیة في العالم

:تعریفه-1

ماي 17تأسس في ،قدم منظمة مالیة دولیة في العالمویات الدولیة هو أبنك التس

بنك 60، ویضم حالیا دفوعات الدولیة للمصارف المركزیة، وهو بنك لتسویة الم1930

٪95دولة من مختلف أنحاء العالم والتي تشكل معا حوالي 60مركزیا كأعضاء، یمثلون 

بها الرئیسي في بازل، بسویسرا، كما أن لدیه فروع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مكت

.2في هونغ كونغ الخاصة لجمهوریة الصین الشعبیة

الأسواق الناشئة، زیادة الضوابط على رؤوس الأموال للحد من التدفق المالي، مركز البیان للدراسات والتخطیط، -1

www.bayancenter.org:، نشر على الموقع2016سنة 

.2021-11-01حول ینك التسویات الدولیة، تم زیارة الموقع في :الرسمي لبنك التسویات الدولیةالموقع-2

http://www.bis.org/about/index.htm
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لدیه حصانة كاملة و ،المركزیة أو القانونیة في العالمومعاملاته غیر خاضعة للمساءلة 

.من الضرائب ومن جمیع القوانین الدولیة والوطنیة

:ليتكمن مهام بنك التسویات الدولیة فیما ی

.ك المركزیة في المعاملات المالیةرئیس للبنو -

.الاستقرار النقدي والمالي خدمة البنوك المركزیة في سعیها لتحقیق -

.یرا لتعاون بین البنوك المركزیةتیستعزیز المناقشة و -

.صال مع العملیات المالیة الدولیةوكیلا أو وصیا في ات-

رفیة الدولیة التي تقوم علیها السیاسات وضع التحلیلات والإحصاءات المالیة والمص-

.1والبحوث الأكادیمیة والنقاش العام الخاصة بقضایا الاستقرار النقدي والمالي العالمیین

:دور بنك التسویات الدولیة في الرقابة-2

راقب بنك التسویات الدولیة تدفقات رأس المال عبر الحدود في أعقاب أزمات النفط 

دّى بدوره إلى تطویر الإشراف التنظیمي للبنوك النشطة دولیاً،والدیون، الأمر الذي أ

تخلى بنك التسویات الدولیة عن .بالإضافة لتنظیم الأنشطة المصرفیة فیما وراء البحار

أسلوب التستر في ممارسة أنشطته لیتحول إلى إدارة هذه الأنشطة من خلال مراكز أكثر 

.كفاءة

المالي بالتعاون مع الاستقرارمي من خلال مجلس یتولى مراقبة النظام المالي العال

ة بین المؤسسات ، كما یقوم بالرقابة على التسویات الدولیة المتبادل2صندوق النقد الدولي

.العمل كوسیط ماليالمالیة الكبرى وإصدار القروض والضامنات و 

.114، النظام النقدي الدولي في ظل العولمة الإقتصادیة، مرجع سابق، ص كمال دیب-1

.42، ص 2013ندوق النقد الدولي، التقریر السنوي لسنة ص-2
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دولة أصدرت سویسرا قانون یوجب على البنوك أن تبلغ عن الحسابات المشكوك فیها لل

الاشتباه اعتبرتوالجهات المختصة، وأن تقـوم بتجمیـد الأرصـدة المشبوهة، أي أن سویسرا 

بعملیات غسل الأموال من الاستثناءات أو الأسباب التي یجوز فیها رفع السریة المصرفیة، 

وذلك بسبب الأهمیة العالمیة لسویسرا باعتبارها مركزاً مالیاً ومصرفیاً ومركزاً لتجمیع رؤوس 

فحة الأموال وبالتالي یجب علیها المساهمة في التعاون الدولي المتشدّد بهدف كشف ومكا

.1عملیات المصرفیة المشبوهة

الفرع الثاني

IOSCOالمنظمة الدولیة لهیئات أسواق المال الدولیة  

تعد أرفع منظمة مهنیة دولیة في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال فهي الهیئة 

المیة الدولیة التي تجمع منظمي الأوراق المالیة في العالم ویتم الاعتراف بها كأداة قیاسیة ع

.لقطاع الأوراق المالیة

:تعریفه المنظمة الدولیة لهیئات أسواق المال الدولیة-1

ل الدولیة وقد هي أرفع هیئة مهنیة عالمیة في مجال الرقابة والإشراف على أسواق الما

124وتضم المنظمة وتتخذ من العاصمة الإسبانیة مدرید مقرا لها،،1983تأسست في عام 

الهیئات المنظمة للأسواق المالیة  وهي هیئات الأوراق المالیة الوطنیة عضوا من الجهات و 

أسواق الأوراق ٪من 95أسواق المشتقات أي أكثر من الهیئات الحكومیة المماثلة مع و أو

، وقد كان لها دور فعّال في الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات المالیة التي المالیة في العالم

الیة العالمیة مؤخرا كما تتمتع المنظمة بحضور فاعل في مجالات تأثرت بها الأسواق الم

.2تنظیم وتطویر المعاییر والأسس المنظمة للأسواق المالیة

.345، ص 2007حمدي عبد العظیم، غسل الأموال في مصر والعالم، الدار الجامعیـة، الطبعـة الثالثة، -1

2- International Organization of Securities Commissions : About IOSCO, November

2014. https://www.iosco.org/about/?subsection=about_iosco
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:وتسعى المنظمة لتحقیق الأهداف الرئیسیة التالیة

التعاون الدولي للوصول إلى أعلى المستویات التنظیمیة من أجل الحفاظ على كفاءة -

.عاملات بالأسواق المالیة الدولیةموسلامة التعاون مع ال

معاملات الدولیة للأوراق توحید الجهود للوصول إلى مستویات فعّالة للرقابة على ال-

.المالیة

تدعیم المساعدات الفنیة المتبادلة لتحقیق سلامة الأسواق وذلك بالتطبیق الصارم والفعال -

.1لأسواق المالیةللقواعد التنظیمیة ضد المخالفات التي تشوب التعاملات با

:دور المنظمة الدولیة لهیئات أسواق المال الدولیة في الرقابة-2

بالمعاییر المعترف بها دولیًا لتنظیم الالتزاموتقوم الأیسكو بتطویر وتطبیق وتعزیز 

الأوراق المالیة، كما تعمل بشكل مكثف مع مجموعة العشرین ومجلس الاستقرار المالي، 

.دولیة أخرى على جدول أعمال الإصلاح التنظیمي العالميبالإضافة إلى منظمات 

العالمیة عبر الحدود والأسواق؛الاستثماریةوضع معاییر لمراقبة المعلومات -

تعزیز الصلاحیات الرقابیة والإشرافیة لهیئات أسواق المال كما تساهم في الكشف عن -

ادل الزیارات والمعلومات؛الجرائم المالیة ومكافحتها ومجالات التعاون في التدریب وتب

بمستوى الرقابة بما یحقق أعلى والارتقاءواستقطابهمتحسین حمایة المستثمرین -

.2مستویات النزاهة والعدالة والشفافیة

، 2010السید متولي عبد القادر، الأسواق المالیة والنقدیة في عالم متغیر، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، -1

.98ص 

نین ولوائح هیئة أسواق المال لمبادئ المنظمة الدولیة لهیئات الأسواق بیان صحفي بشأن عملیة التقییم الذاتي لقوا-2

.2020سبتمبر 12تاریخ النشر المالیة، الأیسكو
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الفرع الثالث

الدولیةالاتفاقیات

قتصادیة ولما الجرائم المالیة والإنظرا للمعانات الكبرى التي تعیشها الدول بسب تفشي

كما أنّ إرتباط هذه الجرائم ،التجارة الدولیة ككلمجتمعاتها وعلىن أضرار وخیمة علىمهال

لهذا ظهرت الحاجة إلى التعاون الدولي زاد من خطورتها،تحریر حركة رؤوس الأموالو 

من ، و جرائممكافحة هذه اللهللوصول إلى إطار جامع یمكن من خلاهود الدولیةجالوتضافر 

.و إتفاقیة لجنة بازل المصرفیةتفاقیة الأمم المتحدةإيهذه الجهود هأهم

:الوطنیةعبرالمنظمةالجریمةالمتحدة لمكافحةالأمماتفاقیة:أولا

هذهعرفتوالتيالوطنیة،عبرالمنظمةالجریمةمكافحةاتفاقیةالمتحدةالأممأصدرت

بشكلالحصولأجلة للحدود منالثانیة على أنّها الجریمة المنظّمة العابر مادتهافيالجریمة

.أخرىمادیةمنفعةأومالیةمنفعةعلىمباشرغیرأومباشر

:الوطنیةعبرالمنظمةالجریمةالمتحدة لمكافحةالأمماتفاقیةتعریف -1

متعددة الأطراف معاهدةهياتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة

اعتمدت الاتفاقیة بقرار لمكافحة الجریمة المنظمة،2000لعام الأمم المتحدةبرعایة

اتفاقیة بالیرمو، ، تسمى أیضا2000نوفمبر 15في الجمعیة العامة للأمم المتحدةنم

.20031سبتمبر 29دخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في 

:في الرقابةالاتفاقیةدور -2

تقتضي اتفاقیة الأمـم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عـبر الوطنیة أن تكـون الأجهـزة 

جهـزة إنفاذ القانون وسائر الأجهـزة الداخلیة المسـؤولة عن جهود مكافحة الإداریة والرقابیة وأ

.الجرائم العابرة للحدود

1 -https://ar.wikipedia.org
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التدابیر الرامیة إلى رصد حركة الأموال عـبر :یرد فیما یلي نوعان من التدابیر هما

.الحـدود، والتـدابیر الخاصة بوحدات الاستخبارات المالیة

رصد المعاملات عبر الحدودیة-أ

إطار الجهــود الرامیة إلى تطــویر القــدرة على تقدیم تعاون دولي فعال علــى مكافحة في

شـترط علـى الـدول أن تنظر جـدّیا في اسـتحداث تـدابیر یُ الجریمة، المنظمة عـبر الوطنیة، 

.تهـدف إلى رصـد حركة النقـد والصكوك النقدیة الأخرى عـبر الحدود

«�"2فقرة 7وبموجـب المادة  ŬƂƃ�ŗƒ®ŞƆ�°ƒŕ¦®ř�̄ ƒŽƈř�Ƒż�œčƒ®Ş�°º· ƈř�À¢�¾Â®ºƃ¦�ƏºƄŵ

ورصد حركة الأموال النقدیـة والصـكوك القابلة للتـداول ذات الصلة عـبر حدودها، رهناً 

بوجود ضمانات تكفـل حسـن اسـتخدام المعلومات ومـن دون إعاقة حركة رأس المال 

ك التدابیر اشتراط قیام الأفراد المشروع بأيّ صورة من الصور، ویجوز أن تشمل تل

والمؤسسـات التجاریة بـالإبلاغ عــن تحویل الكمیات الكبـیرة مــن النقد ومــن الصـكوك 

.1"ذات الصلة عبر الحدودالقابلة للتداول

وأن یكون لدى الدول نظام قائم بشأن الإفشاء وإما بشـأن الإعـلان عـن الحركة الـواردة 

.د للمبالغ النقدیة والصكوك القابلة للتداولوالصادرة عـبر الحدو 

:وحدات الاستخبارات المالیة-ب

:2على مقتضیین إلزامیین رئیسیین، هما7وتشتمل المادة 

على الدول "على ما یلي "أ"إنشـاء وحـدات اسـتخبارات مالیـة، حیث نصت الفقرة الأولى -1

ف والمؤسسـات المالیـة غـیر أن تنشئ نظاما للرقابة والإشـراف علـى المصـار الأطراف

.المنظمةالجریمةلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةمن02الفقرة 07المادة-1

.المنظمةالجریمةلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةمن01الفقرة 07المادة-2
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المصـرفیة، یشـدّد علـى متطلبـات تحدید هویة الزبون وحفـظ السـجلات والإبلاغ عـن 

."المعـاملات المشـبوهة

كفالـة قـدرة الأجهـزة المعنیـة علـى التعـاون وتبـادل المعلومـات علـى الصعیدین الوطني -2

أن تكفل قدرة الأجهـزة الإداریة "لى ع"ب"والدولي وفقا لما جاء في الفقرة الأولى 

والرقابیة وأجهـزة إنفـاذ القانون وسـائر الأجهـزة على التعاون وتبادل المعلومات على 

."الصعیدین الوطني والدولي

تقتضي الاتفاقیة من الدول أن تنشئ، ضمن نطاق اختصاصها، نظاما داخلیا للرقابة 

لا، ولكنَّ تحدید طبیعة النظام وعناصـره على وجه والإشراف ویجـب أن یكـون هـذا النظام شام

.الدقــة متروك للدول

على أن تشترط الدول على المصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة أن تضمن 

:كحدِّ أدنى ما یلي

فعالیة تحدید هویة الزبون؛-

تحدید هویة أصحاب الحسابات في المؤسسات المالیة وجمیع الأطراف في المعاملات-

المالیة؛

التحقّق منها؛ دقة حفظ السجلات و -

.وجود آلیة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة-

BCBSلجنة بازلاتفاقیات:ثانیا

لقد حرصت لجنة بازل على وضع نظم للرقابة والإشراف المصرفي، بما یضمن 

مام أمان من خلال قواعدها الاحترازیة كصالاستقرار والسلامة للنظامین المصرفي والمالي،

.یتصدى للمخاطر التي یتعرض لها النشاط المصرفي لاسیما ما یتعلق برؤوس الأموال
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:تعریفها.1

تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة من طرف مجموعة الدول الصناعیة الكبرى في 

تحت رعایة بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل بسویسرا، وكان ذلك في 1974نهایة عام 

أزمة المدیونیة الخارجیة لدول العالم بسویسرا، وازدیاد حجم نسبة الدیون المشكوك فترة تفاقم 

، هي لجنة للرقابة 1)خاصة البنوك الأمریكیة(في تحصیلها التي منحتها البنوك العالمیة  

المصرفیة تتكون من مجموعة الدول الصناعیة العشر تهدف إلى وضع معیار موحّد لرأس 

.2المال بین كافة البنوك

:دور لجنة بازل في الرقابة على رؤوس الأموال.2

لأعضاء في مجال الرقابة المصرفیة تعتبر لجنة بازل منذ نشأتها ملتقى التعاون للدول ا

فهي تهدف بشكل عام، وعلى المستوى الدولي إلى تعزیز نوعیة وفعالیة الرقابة المصرفیة 

:ذلك من خلال تحدید ثلاثة محاورو 

ل الممارسات الوطنیة للرقابة؛تبادل المعلومات حو -

تحسین فعالیة التقنیات المستخدمة في مراقبة النشاط البنكي العالمي؛-

.تحدید المعاییر الاحترازیة الدنیا-

:وقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفیة عدّة تعلیمات نستطیع أن نلخصها كما یلي

لهم إلا بعد التحقق من عن فتح حسابات الامتناعوضع وصف للعملاء الذین یتوجب -

.هویتهم

التأكد من معرفة الهویة الحقیقة لصاحب الحساب المرقم، وعلى الأقل أن تكون هذه -

.والرقابة بالبنكالالتزاملمسئوليالهویة معروفة 

.38ص ،2008، الإسكندریة، 2سمیر الخطیب، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك، منشأ المعارف، الطبعة -1

.80ص،2001عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة، مصر،-2
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ضرورة تطبیق نفس المعاییر التي تتطلبها البنوك عادة من عملائها الذین یحضرون -

ة، وذلك على التعاملات المصرفیة التي تتم عبر الهاتف أو للبنك لتنفیذ معاملاتهم المالی

.الأنترنت

الإحتفاظ بالمستندات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إغلاق الحساب أو بعد تنفیذ -

.العملیة المصرفیة

استخدام أنظمة حاسوبیة لتوفیر مراقبة دائمة لحسابات العملاء ولكشف أیة أنشطة -

لتعرف على العملاء وتطبیق السیاسات والإجراءات مشبوهة، وتبني نظام فعال ل

وتوصیف الضوابط والواجبات والتدریب بما في ذلك آلیة التبلیغ عن الأنشطة المشبوهة 

.1والتأكد من التزام موظفي البنك بمثل هذه السیاسات

الفرع الرابع

TOBINضریبة توبین العالمیة  TAX

ضرة التي تتم في أي مكان، وتشمل هي ضریبة دولیة موحدة على المعاملات الحا

تحویلات من العملة لأخرى، سواء في أسواق الأوراق المحلیة أو أسواق الصرف الأجنبي 

والمفروض نظریا أن تثبط المضاربة عن طریق جعل اتجار في العملة أكثر تكلفة، وبذلك 

مل على ینقص حجم تدفقات رأس المال قصیر الأجل الباعثة على عدم الاستقرار مما یع

.2زیادة استقرار سعر الصرف

0.25قیمتهاضریبةبین تو اقترحوقد تعملالضریبةوهذهالنقدیة،العملیاتعلى%

ستدفعلأنّهابالمضاربة،تتسموالتيالمدىقصیرةالأموالتدفق رؤوسحركةإبطاءعلى

الاستثمارات لاسیماالمدىطویلةالتدفقاتعلىقلیلاإلاتأثرولاالحدود،عبرتكلماضریبة

منشورات الحلبي ، الطبعة الأولى، الأموالتبیضجریمةلمكافحةوالعربیةالدولیةالجهودالحلو، محمودااللهعبد-1

.84-82ص ص،الحقوقیة، بیروت

.60حریري عبد الغني، مرجع سابق، ص -2
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قوي كحافزیعملالأجنبیةالعملةعملیاتعلىفوریةضریبةغیابلانذلكالحقیقیة،

.1أخرىأسواقمنبدلاالسوقهذهفيلیعملواللمضاربین

:والهدف منها یتمثل في ما یلي

زیادة توسیع السیاسات النقدیة للحد من تحركات رؤوس الأموال الناجمة عن إختلاف -

ار الفائدة، وللحد من تقلبات أسعار الصرف؛أسع

.الحد من المضاربات قصیرة الأجل التي تسبب على عدم الإستقرار-

ولكن ونظرا للمشاكل التي تنطوي علیها هیكلة هذه الضریبة المقترحة، فما زال هناك 

تعارض ومناقشات حول مدى جدوى فرض مثل هذه ضریبة على المعاملات المالیة أو 

ا، لتكون أكثر مواءمة، ولا شك أن المشكلات الرئیسیة التي تحد من فعالیة ضریبة تعدیله

توبین تتمثل في تحدید الضریبة وسعرها والمعاملات المالیة الخاصة بها، وتوزیع الإیرادات 

.2تعد مشاكل جوهریة لتطبیق هذه الضریبة وتسبب مشكلات في السیولة دون منع الضریبة

الفرع الخامس

على المعاملات الرأسمالیةوالنوعیةالكمیةالقیود

:3تشتمل الرقابة على العملیات الرأسمالیة عدة ضوابط منها على

القیود الكمیة-أولا

تخضع المعاملات المالیة التي تتم في أسواق رأس المال :أسواق رأس المال.1

رج بواسطة المقیمین، كل عملیات الشراء والبیع التي تتم في الخاإلى ضوابط تطبق على 

ص مرجع سابق،،لثي تمویل التنمیة في دول العالم الثاشرفة حكیمة، تطور حركة رؤوس الأموال الدولیة ودورها ف-1

197.

.60حریري عبد الغني، مرجع سابق، ص -2

حالة الجزائر، رسالة ماجستیر الإقتصاد، –حریري عبد الغني، آثار التحریر المالي على إقتصادیات الدول العربیة -3

.45، ص 2007جامعة الشلف، 
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وعلى مبیعات أو إصدارات التي یقوم بها الأجانب محلیا، وأهم هذه المعاملات ما یتعلق 

بالأسهم والأوراق المالیة التي یتم المشاركة فیها بطبیعتها، السندات وغیرها من أوراق 

تقات المدیونیة وكذا صكوك رأس المال، وأوراق الاستثمار المشترك، بالإضافة إلى المش

.المالیة وغیرها من الأدوات المستحدثة

أما فیما یخص البنوك التجاریة :الضوابط الخاصة بالبنوك التجاریة وعملیات الائتمان.2

فإنه یمكن تطبیق الضوابط على الودائع لغیر المقیمین، وعلى اقتراض البنوك من 

.الخارج، وعلى القروض والودائع الأجنبیة

الضمانات (مان فتشمل، الائتمان التجاري والائتمان المالي وفیما یخص عملیات الائت

، ویمكن تطبیق الضوابط على عملیات الائتمان )والكافلات والتسهیلات الدعم المالي

.الممنوح للمقیمین من جانب غیر المقیمین

إن شراء أو بیع العقارات یخضع هو الأخر لأحكام خاصة به، :العملیات العقاریة.3

الضوابط على بیع وشراء العقارات التي تتم محلیا بواسطة الأجانب أو یمكن أن تطبق

.شراء وبیع العقارات في الخارج بواسطة المقیمین

القیود النوعیة:ثانیا

ویقصد بها تلك القیود المفروضة على أنواع معیّنة من الإستثمارات، حیث تختلف 

فالدولة ذات الأنظمة المالیة الهشّة ،والسیاسي لكل دولةهذه القیود وفقا للوضع الإقتصادي

، وذلك تجنبٌا للمشاكل التي قد لا یتحملها الأجلتحاول التخفیف من التدفقات المالیة القصیرة 

.1قطاعها المالي الضعیف

على التدفقات المالیة %2ارفعلى سبیل المثال، قامت البرازیل بفرض ضریبة بمقد

لى التضخم یادة التدفقات المالیة التي قد تؤدي إ، للحد من ز 2009للمستثمرین في عام 

تحریر حركة رؤوس الأموال في القطاع المالي دراسة البلدان النامیة، تحدیاتدوافع و یة، العقریب كمال، بلوكاریف ناد-1

.176، ص2016، 06العددالمجلة الجزائریة للإقتصاد والمالیة،
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، وعلى غرار المملكة العربیة السعودیة فقد و التسبب بفقاعة في أسعار الأصول المحلیةأ

قامت بكین أیضا بوضع قیود على مراهنات العملة، وأوقفت أیضا بعض الاستثمارات 

.1الخارجیة

بطه عن العملیات العقاریة حیث أن المباشر فتختلف ضواللاستثمارأما بالنسبة 

:2الدول المضیفة تخضعه لرقابة معینة، ویمكن تلخیص بعض منها فیما یلي

وضع قاعد صارمة لتنظیم المشاركة في مجال الاستثمار والإدارة، فكثیرا ما تتحفظ -

الدول في الحالات مثل تملك المشروع؛

رأس المال وكذا الأرباح وضع حدود قصوى لنصیب الشركات المتعددة الجنسیات من-

المحولة إلى الخارج؛

تحدید رسوم وأتوات على أساس نسبة مئویة محددة إلى إجمالي المبیعات في الدول -

.المضیفة

السادسالفرع 

سیاسات مواجهة مخاطر حركة رؤوس الأموال

سیاساتإیجادضرورةتكمنهناومنمتقلبةأنهاالأموالرؤوستدفقاتطبیعةمن

إیجابیاتمنالاستفادةعلىقادرةالنامیةالدولوتجعلالتقلبهذاوتسییرإرتقابهاشأنمن

تهدفيالتتلكسیماالأموال،رؤوسحركةفبتناميالعالميالماليالاندماج

هذهتصاحبلمإنالخارجیةللصدماتعرضةأكثرالنامیةالدولأصبحتالمضاربة،إلى

.، وفیما یلي عرض لأهم هذه السیاسات3التدفقاتلهذهملائمةسبقةمسیاساتالتدفقات

الأسواق الناشئة، زیادة الضوابط على رؤوس الأموال للحد من التدفق المالي، مركز البیان للدراسات والتخطیط، -1

.قمرجع ساب

.60حریري عبد الغني، آثار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبیة، مرجع سابق، ص -2

سابق، ص ، مرجع شرفة حكیمة، تطور حركة رؤوس الأموال الدولیة ودورها في تمویل التنمیة في دول العالم الثالث-3

181.
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:سیاسة تعقیم تدفقات رؤوس الأموال-1

ویقصد بها التأثیر على سوق العملة دون تغییر في السیاسة النقدیة المحلیة، حیث 

یتدخل البنك المركزي من خلال بیع أو شراء أصول مالیة بالعملة الأجنبیة بغرض عدم 

.1لأساس النقديالمساس با

كما النقدي،الأساسعلىوأثرهاللتدفقاتالتضخميالأثرمنهو الحدمنهاوالهدف

الدولةإمداداتعلىبالتأثیرالأجنبیةالعملاتحتیاطيإفيللتغیراتالسماحتهدف بعدم

.2المالیة

وقد إستخدم التعقییم على نطاق واسع في بعض الدول مثل الشیلي، كلومبیا، 

ففي تایلاند شجّع تخفیض الضرائب على تزاید إستثمارات .یسیا، كوریا، إسبانیا، وتایلاندأندون

الأجانب في الداخل، أما الشیلي وكلومبیا أدى رفع سعر الفائدة إلى وجود فرق لصالح 

.3السوق المحلي، مما شجع على زیادة تدفق رأس المال الأجنبي إلى الداخل

:سیاسة الرقابة على الصرف-2

یقصد بها تدخل السلطات النقدیة في مجال الصرف الأجنبي سواء بتحدید سعر و 

.4الصرف محدّد للعملة الوطنیة أو الكمیات المسموح بتحویلها

ثابتسعرعنالدفاععلىالقدرةلعدمنتیجةمرنصرفسیاسةبلدانعدةإتبعت

تؤديالمرنصرفالسعرحالةفيو .5الخارجوإلىمنالأموالرؤوستدفقحریةأمام

:6إلىالخارجمنالكبیرةالتدفقات

.56حریري عبد الغني، مرجع سابق، ص -1

.193شرفة حكیمة، المرجع نفسه، ص -2

.56سابق، ص حریري عبد الغني، مرجع -3

.57، ص المرجع نفسه-4

.192سابق، ص شرفة حكیمة، مرجع -5

.10ص سابق،وإشكالاتها، مرجع العالمیةالمالیةالتدفقاتطلفاح،أحمد-6
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النقدي؛الأساستغییرإلىتؤديولافقطالمحلیةالعملةقیمةإرتفاع

المحلیة؛الأسعارنحوانخفاضضغوطإلىیؤدي

المیزانووضعیةالصادراتفي تنافسیةوتدهورالمحلیةالعملةقیمةفيكبیرإرتفاع

.التجاري

الصرف المرن إتبعت عدّة دول نظاما وسطا لسعر الصرف، وللحد من مخاطر 

بمعنى أن یتم تحدید مدى معین لسعر الصرف على أن تقوم الدولة تغییره كلّما إستدعت 

وقد إتبعت هذه السیاسة كل من المكسیك، الشیلي وكلومبیا في أمریكا اللاتینیة في .الحاجة

.1أوائل التسعینات

ابط على رؤوس الأموال للدفاع عن عملتها الوطنیة، فقد قامت مالیزیا  بفرض ضو 

لجأت 2008الرینجت مما أدى إلى تعرّضها لانتقادات دولیة، وبعد عقد من الزمن في عام 

كوریا الجنوبیة الى فرض ضوابط على رؤوس الأموال وذلك لحمایة مصالحها الاقتصادیة 

2.خلال الازمة المالیة العالمیة

سیاسة مالیة إنكماشیة-3

یعتبر تقیید السیاسة المالیة من الوسائل الهامة لإحتواء الأثر التضخمي وتفادي 

إرتفاع معدل الصرف الحقیقي، الناتجة عن زیادة تدفقات رؤوس الأموال إلى كثیر من الدول 

وذلك عن طریق خفض الإنفاق الحكومي، وخاصة السلع الغیر قابلة للتجارة، مما .النامیة

المباشر على هذه السلع، وبالتالي خفض أسعارها ما یكون له أثر یؤدي إلى خفض الطلب

.3على خفض الأثر التضخمي

.58سابق، ص حریري عبد الغني، مرجع -1

ادة الضوابط على رؤوس الأموال للحد من التدفق المالي، الأسواق الناشئة، زیمركز البیان للدراسات والتخطیط، -2

.مرجع سابق

.58، ص نفسهمرجع الحریري عبد الغني، -3
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النقدصندوقیضعهاالتيالإقتصاديالتثبیتبرنامجفيعادةیردالذيوهو المنهج

.1صارمةوتقشفیةإنكماشیةوإجراءاتسیاساتیتضمنالنامیة،للدولالدولي

الإنكماشیة نجاحا ملحوظا وفعالیة في مواجهة إرتفاع سعر وقد حقّقت السیاسة المالیة 

الصرف الحقیقي في الدول التي طبقتها، ومنها الأرجنتین، أندونیسیا، كوریا، مالیزیا، 

.المكسیك، الفلبین وتایلاند

حتى الآن، فقد حققت هذه السیاسات نتائج متضاربة، إذ ساعدت الضوابط التي 

، بوقف تراجع عملتها 2013هند، والتي فرضت في عام فرضت على رؤوس الأموال في ال

وإعادة بناء إحتیاطاتها الأجنبیة، إلا ان رؤوس الأموال لكل من الصین وفنزویلا ومصر 

تباط عملاتهم بالدولار الأمریكي، مما سیؤدي إلى إر إستمرت بالتدفق الى الخارج بسبب ،

2.تضاؤل إحتیاطاتهم المالیة

المطلب الثاني

في الجزائرالأمواللرقابة على حركة رؤوس اآلیات

الأموالرؤوستنقلحركةعلىالرقابةفيصرامةالأكثرالدولبینمنتعد الجزائر

الجزائر اعتمدتهاالتيالخارج، وسنتطرق في هذا المطلب لدراسة الطرق القانونیة وإلىمن

.للرقابة على حركة رؤوس الأموال

.185سابق، ص كیمة، مرجع شرفة ح-1

، الأسواق الناشئة، زیادة الضوابط على رؤوس الأموال للحد من التدفق الماليمركز البیان للدراسات والتخطیط، -2

.مرجع سابق
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الأولالفرع 

صرفیة على حركة رؤوس الأموالالرقابة الم

تعرف الرقابة المصرفیة

البنوكنشاطعلىالرقابةمجالفيهیئاتعدةعلىالجزائريالمشرعنصّ 

أنینبغيالهیئات المكلفة بالرقابة المصرفیةو إلى الأجهزة التطرقوقبلالمالیة،والمؤسسات

عملیة إداریـة تهـدف "فیة على أنها تعرّف الرقابة المصر .أولاالمجالهذافيالرقابةنعرّف

بالدرجـة الأولى إلى التأكّد من أن العملیـات التي تقـوم بهـا البنوك والمؤسسـات المالیة، 

حتـرم الأحكام التشـریعیة والتنظیمیـة السـاریة المفعول، القواعـد المحاسـبیة والوقائیـة، 

تحترم القواعد والمعاییر المحدّدة، إضـافة والتحقّـق مـن أن العملیـات التي تقوم بها البنوك 

.1"الإهمال لتصحیحهاإلى التعـرف علـى مـواطن الخطا و 

بنك الجزائر:أولا

یشكل بنك الجزائر قمة هرم الجهاز البنكي، فهو بنك البنوك العامة الذي یتولى مهمة 

ي الرقابة على كذلك له دور فعّال فلى المؤسسات في القطاع البنكي، و الإشراف والرقابة ع

.حركة رؤوس الأموال

:الجزائربنكتعریف-1

مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة ، هو1962دیسمبر 13في تأسس بنك الجزائر

تاجرا في علاقاته مع الغیر، ویحكمه التشریع التجاري ما المعنویة والاستقلال المـالي، ویعدّ 

ة التجاریة ولا یخضع لإجراءات لم یخالف ذلك أحكام هذا الأمر، ویتبع قواعد المحاسب

المحاسبة العمومیة ومراقبـة مجلـس المحاسبة، كما لا یخضع إلى التزامات التسجیل في 

.61مد بلودنین، الوجیز في القانون البنكي الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، ص أح-1
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تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كلي، یقع مقر بنك الجزائر في مدینة ،1السجل التجاري

.الجزائر

الجزائر في الرقابة بنكدور:

قانونیة هیئات رقابیة تهدف إلى الحرص والوقوف علـىأحدث المشرع الجزائري آلیات و 

.ضمان التوازن للسیاسة النقدیة في الجزائرالعملیات التي تقوم بها هذه البنوك بهـدف

:الجزائربنكمراقبةهیئة.أ

11الأمرمنالثالثالفصلفي - ، "ورقابتهالجزائربنكحراسة"ـبوننالمع03

بنكحراسةتتولى"فیه جاءحیثالمركزي،البنكوحراسةبرقابةالمكلفةالهیئةالمشرعتناول

یمارس.الجمهوریةرئیسمنبمرسومیعینانمراقبینمنتتألفمراقبةهیئةالجزائر

"الأصلیةإدارتهمامنإنتدابوضعیةفيویكونانالكاملبالدواموظائفهماالمراقبان

السوقتنظیموحراسةالجزائربنكلحمصاجمیععلىعامةحراسةیمارسانفالمراقبان

كماالبنك،بهایقومالتيالعملیاتجمیععلىوالمراقبةبالتدقیقیقومانكماوسیره،النقدي

.أجریاهاالتيالمراقبةبعملیاتالإدارةمجلسیطلعانأنهما

:الجزائرلبنكالعامةالمفتشیة.ب

سیرحسنعلىتسهرفهيالمصرفي،الجهازعلى رقابةالعامةتعمل المفتشیة

مراقبةإطارفيوالمصرفیةالإداریةأنشطتهكلفيوالتدقیقالمركزي والمراقبةالبنكمصالح

إطارفيالجزائرفيالأجنبیةالمصارفوفروعالمالیةوالمؤسساتالبنوكومراقبةداخلیة،

.2المستنداتعلىالرقابةتشملمیدانیةخارجیةرقابة

، 52عدد ر.جوالقرض،النقدالمتضمن قانون2003غشت 26فيمؤرخ11-03الأمر رقم من 09المادة -1

.2003غشت 27الصادر في 

dz.algeria-of-bank.wwwالجزائربنكموقع-2
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وأنشطةعملیاتكلفيوالتدقیقالمراقبةفيیتمثل دورها:الداخلیة الرقابةفمفتشیة

والمیزانیةالقروضوتسییرالبنكهیاكلو تنظیمالمقاصةغرفةعملكمراقبةالبنك،مصالح

.والأجنبیةالوطنیةالعملةمخزونبتسییریتعلقماوكلالمحاسبیة،

الجهةوتعتبرالمصرفیةللجنةالحسابتعملفهي:الخارجیةالرقابةمفتشیةأما

منوالتحققالمراجعةطریقعنالمیدانیة،الرقابةو الوثائقیةعملیة الرقابةبتنظیمالمكلفة

مطابقتهاومدىالمالیة،والمؤسساتالبنوكالتي تقدمهاوالوثائقوالتقاریرالمحاضر

التجارةمن عملیاتدوالتأكالسنویة،المیزانیاتوتحلیلوالقرض،النقدقانونلمقتضیات

.1وغیرهاالخارجیة

الرقابة على الصرف.ج

عملیة تظهر عندما یتم تبادل مختلف العملات فیمـا بینها،"الصرف هو عبارة عن 

فكل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عملیات الدفع الداخلیة، وتظهر الضرورة إلى

داخل ریة أو مالیة بـني شركات تعملالعملات الخارجیة عنـدما تقـوم عالقـات تجااستعمال

."الوطن مع شركات تعمل خارجه

الفقرة الثانیة 07یمارس البنك المركزي صلاحیاته في الرقابة على الصرف طبقا للمادة 

المتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فیفري 03المؤرخ في 01-07ن رقم من القانو 

.العملة الصعبةالحسابات بو المعاملات الجاریة ما الخارج

تتمیز هذه الرقابة بالصرامة من جهة القوانین المتعلقة بهـا مـن خلال تعمـد احتكارو 

حیازة الدولة للتجارة الخارجیة ما ینتج عنه بالتبعیة تحكّمها في المبادلات الخارجیة وشـروط

.العملة الصعبة

.سابقمرجع،03-11الأمرمن104إلى66منالمواد1-62
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:1وتهدف الرقابة على الصرف إلى

ات من خلال تمام الرقابة على تحدید كمیـة او حجـم العملة التوازن لمیزان المدفوعتحقیق-

.الأجنبیة التي یمكن إنفاقها على الواردات

.سعر الصرفاستقرارضمان -

.العالميالاقتصادانعكاساتالوطني من الاقتصادحمایة -

.حمایة القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة-

.مكافحة تهریب الأموال كتحدید مبلغ السفر-

:ة على التسییرالرقاب.د

البنوك التجاریة عند ممارسة نشاطها التزامتتمثـل هذه الرقابة في الحرص على 

المبادئ التي تضمن حسن سري النظام المصرفي، بما بمجموعة من القواعد والتنظیمات و 

.والرأسمال الأدنىالاعتمادشروط الحصول على الترخیص و احترامفي ذلك 

المؤسسات المالیة:ثانیا

لمؤسسات المالیة هي مكان التقاء العرض و الطلب على الأموال، سواء كان هذا ا

).بورصة(المكان بنوكا أو شركات أو سوق مالي 

:تعریف المؤسسات المالیة-1

من الأصول المؤسسات المالیة هي شركات أعمال حیث تتكون أصولها بصفة أساسیة 

لا من الأصول المادیة ندات، قروض بدمستحقات لدى الغیر أسهم، سالمالیة أو التزامات و 

تمنح القروض للعملاء أو المواد الأولیة كما في منشآت الأعمال، فهيكالمباني والأجهزة، و 

.تستثمر في الأوراق المالیة المطروحة بسوق المالتشتري و 

شیح عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة ماجستیر في قـانون الأعمـال، جامعـة أحمد بوقرة، بومرداس، -1

.84، ص 2010الجزائر ، 
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ن التي تندرج تحت التأمیدید من الخدمات المالیة الأخرى و تقدم المؤسسات المالیة العو 

ین ضد مخاطر الحریق والمعاشات التأمائي كالتأمین على الحیاة وضد السرقات و الوق

.1التحویلات المالیةو 

إنّما إكتفى بالنصّ على العملیات التي ة و لم یعرّف المشرّع الجزائري المؤسسات المالی

تلزم البنوك ":من قانون النقد والقرض التي تنصّ على71ل نص المادة یقوم بها من خلا

مؤسسات المالیة، ضمن الشروط المحددة بموجـب نظـام یصدره المجلس، بوضع جهاز وال

:رقابة داخلي ناجع، یهدف إلى التأكد على الخصوص من 

التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفعال لمواردها؛ -

سیما تلك التي تساعد على المحافظة على السیر الحسن للمسارات الداخلیة، ولا-

شـفافیة العملیـات المـصرفیة ومصادرها وتتبعها؛مبالغها وتـضمن 

صحة المعلومات المالیة؛-

."الأخذ بعین الاعتبار، بـصفة ملائمـة، مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملیة-

:المؤسسات المالیة في الرقابة دور-2

القرض طة المعتمدة بتفویض مجلس النقد و تتولى البنوك والمؤسسات المالیة الوسی

ة إقتناء وسائل الدفع حدها بمعالجة عملیات التجارة الخارجیة من خلال قیامها بعملیو 

.2إیداعها في الجزائروتداولها و 

المؤسسات المالیة الوسیطة على حركة رؤوس الأموال فالبنوك و أمّا في مجال الرقابة 

ذ تؤهّل للقیام مع الخارج، إالأموالمراقبة حركة رؤوس معتمدة لها دور فعّال في تنظیم و ال

شركات عبد الغفار حنفي، رسمیة قریاقص، الأسواق و المؤسسات المالیة بنوك التجاریة أسواق الأوراق المالیة-1

.12، ص 2001الإستثمار، الاسكندریة، الدار الجامعیة للنشر و التوزیع، 

نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه بلحارث لیندة، -2

.23، ص 2013وزو، في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي
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بجمیع التحویلات التي تستلزمها بما فیها التحویلات نحو الخارج متى كان الأمر مستوفي 

لجمیع الشروط القانونیة المتعلقة بذلك، أو عكس ذلك من خلال تلقي التحویلات من الخارج 

.1مباشرة أو عن طریق التنازل عنها لبنك الجزائر

برید الجزائر:ثالثا

بالتالي فان یدیة من أكثر الخدمات إستعمالا و رید والخدمات المالیة البر یعد قطاع الب

تطویرها یعتبر بمثابة أحد عوامل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة حیث أنّها تشكل أهّم 

.إلى خارج الوطنات التجاریة لتحویل الأموال من و المؤسس

:برید الجزائرتعریف-1

شبه كلیة سسات الخدمة العمومیة التي لها حمایة تمثل مؤسسة برید الجزائر أحد المؤ 

لقرار ضعیتها الاحتكاریة، تأسست مؤسسة برید الجزائر بموجب امن الدولة بالنظر إلى و 

أعلن رسمیا عن إنشائها كمؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري و 2002جانفي 14في 43/2

حیث تضم ،2002أكتوبر 15في 32-2000من القانون 12وصناعي حسب المادة 

.مكتب بریدي عبر التراب الوطني3309أكثر 

:برید الجزائر في الرقابة دور-2

إن لمصالح البرید دور هام في مراقبة الصرف من خلال إستكمال عملیة ترحیل 

الأموال إلى الوطن، وهذا عندما یكون الناتج مــن تحصیل عائدات الصادرات مــن غیري 

عن طریق البرید، وتتم الرقابة مـن خلال تـوطین ملـف التصدیر المحروقات قـد سـدّد بالعملة 

.24-23بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص -1

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و الموصلات السلكیة 2000غشت سنة 5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -2

2000أوت 06المؤرخة في 48واللاسلكیة، ج ر رقم 
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أمام مصالح البرید، ویتم بعد ذلك التنازل عن عائدات الصادرات لصالح بنـك الجزائر، وهذا 

.1یكون إثبات لرحیل الأموال إلى الوطن عــن طریق إدارة البرید و المواصلات

:BEAالبنك الخارجي جزائري :رابعا

وهونك الخارجي الجزائري من بین البنوك الستة التجاریة المتواجدة في جزائر، یعتبر الب

بنك تجاري متخصّص في تمویل التجارة الخارجیة وتنفیذ الإتفاقیات المرتبطة بالعملیات 

.الخارجیة

تعریف البنك الخارجي جزائري-أ

204-67، طبقا للمرسوم رقم 1967أكتوبر 01تم إنشاء بنك الجزائر الخارجي في 

في شركة جزائریة حدد رأسماله مبدئیا بعشرین ملیون دینار جزائري، مقره الجزائر العاصمة،

.2فروع، بموافقة وزیر المالیة كما یمكنه إقامة وكالات خارج الوطنبإمكانه إقامة وكالات و 

البنوك التجاریة الجزائر شهرة في العالم نجد بنك الجزائر الخارجي الذي یعدّ ثرمن أك

لذلك أوكلت له اصة في میدان الضمانات البنكیة و الرائد من حیث التعاملات مع الخارج خ

ذو هو یعتبر بنك من الدرجة الأولى و الدولة كل الصلاحیات للقیام بمهامه على أحسن وجه ف

.3سمعة عالمیة كبیرة

:دوره في الرقابة-ب

خلیة،الإرهابلوتمویالأموالتبییضمحاربةخلیة:منكلالوظیفةهذه یتولى

هذهتقومللبنك،العامالمدیرالرئیسسلطةتحتالموضوعةالعامةومدیریة المفتشیةالتدقیق

.25-24مرجع سابق، ص بلحارث لیندة، -1

2- www.wikipedia.org

لنیل شهادةالتجاریة، مذكرةالبنوكفيالقراراتاتخاذوالماليالأداءتقییمفيالمالیةالمعلوماتنعیمة رزیقة، دور-3

.76، ص 2017الاقتصادیة، مستغانم، علوممالیة، كلیةأسواقوالاقتصادیة، بنوكالعلومفيأكادیميماستر
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القیامالبنك، وتتولىوظائفمراقبةیخصّ فیمامطلقةصلاحیةوله البالمراقبةالهیئات

:التالیةبالمهام

.البنكداخلوالعملیاتالإجراءاتتطبیقمدىمراقبة-

.الخارجیةلمخاطراتقییم-

.الحساباتتحریكتبریرمراقبة-

البنك؛مستوىعلىالجاریةللإجراءاتالجیدالتطبیقفحص-

والمركز؛الشبكةمعلوماتیةأمنمراقبة-

:بالإضافة إلى

بالعملةوكذابالدینارذلكسواء كانالزبائنمعللعملیاتوالمحاسبیةالإداریةالمعالجة-

الصعبة؛

الأموال من تحصیلالصعبة، و العملةللبنك، وحساباتالدولیةلتمویلاوسائلتسییر-

.الخارجمعالعملیاتطرف مدیریة

الفرع الثاني

هیئات الرقابة المصرفیة في الجزائري

المخاطر،مركزیةوالقرض،النقدمجلسفيالجزائريالنظامفيالرقابةوتتمثل هیئات

.المصرفیةللجنةبالإضافةالمقاصة،غرفة،الحساباتمحافظواالدفع،عوارضمركزیة

اللجنة المصرفیة:أولا

:تعریف اللجنة المصرفیة-1

المتعلق11-03یتمم الأمر رقمیعدل و 041-10رقمالأمرمن105دةماالحسب

النقدقانوننصو "اللجنة"في صلب النص تدعىمصرفیةلجنةتؤسسفإنهوالقرضبالنقد

، المتعلق 2003أوت 26المؤرخ في 11-03متمم للأمر ، معدل و 2010أوت26فيالمؤرخ 04-10الأمر رقم -1

.بالنقد و القرض
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القوانینتطبیقوحسنبمراقبةمكلفةمصرفیةلجنةأنهاعلى143مادته فيوالقرض

یتمالتيالنقائصعلىوالمعاقبةالمالیة،المؤسساتو تخضع لها البنوكالتيوالأنظمة

والرقابةالتحقیقهي نوعان، سلطةالمصرفیةللجنةالممنوحةوالصلاحیاتملاحظتها،

.المهامبهذهالمصرفیةاللجنةرضوالقالنقدخوّل قانونوقدالجزائیةوالسلطة

:دور اللجنة في الرقابة-2

والمؤسساتالبنوكلعملوالمراقبةالمشرفةالأساسیةالهیئةالمصرفیةاللجنةتعتبر

على أنّ تتكفل 11-03رقممن الأمر105المشرع حسب نص المادة خولهاوقدالمالیة،

:بما یلي

لمالیة للأحكام التـشریعیة والتنظیمیـة المطبقـة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات ا-

علیها؛ 

المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها؛-

لجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر علـى نوعیـة تفحص ال-

."وتسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنةوضـعیاتها المالیة؛

:بةالرقافيالمصرفیةاللجنةوسائل-3

ن الرقابة الإداریة تتم على مستویین ، فإ11-03رقم من الأمر108وفق المادة 

:في الرقابة في عین المكان حیث نصت على الرقابة بناءا على الوثائق، و :وهمامتكاملین 

."تخول اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة، بناء على الوثائق وفي عـین المكان"

:الوثائقعلىبناءاالرقابة-أ

للبنكالمالیةو المحاسبیةالوثائقجمیعومراقبةبمعالجةالمصرفیةاللجنةتقوم

وتقاریرالمراقبةتقاریرمعالجةوكذلك للجنة،منتظمةبصفةترسلهاالتيالمالیة،والمؤسسة
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إلىبالإضافةوالمعلومات،الوثائقإرسالآجالو ونماذجقائمةوتحددالحسابات،مراجعي

.1المراقبةعملیةعلىیساعدالذيوالتفسیروالاستعلامالتوضیحطلب

:المكانعینفيالرقابة-ب

منالنوعویسمح هذاالسابقة،المادةبموجبالمكانعینفيالمراقبةاللجنةتمارس

الجزائرلبنكبهاالمصرحو مطابقةالمنجزة،المصرفیةالعملیاتشرعیةمنبالتحقّقالرقابة

هذاعلىزیادةالمكان،عینفيمراقبتهاتمتوالتيعلیهاالمحصلالمرقمةمعطیاتالمع

.2المهنیةللقواعدالصارموالإحرامالتسییرحسنمنالتحقّقإلىتهدف

الأشخاصبینالمالیةوالعلاقاتالمساهماتإلىتحریاتهاتوسع أنللجنةكما یمكن

الفروعوإلىمالیة،مؤسسةأوبنكعلىمباشرةیرغأومباشرةبصفةتسیطرالتيالمعنویة،

اتفاقیاتإطارفيالخارج،فيالمقیمةالشركات الجزائریةفروعإلىكذلكو لها،التابعة

.3دولیة

محافظوا الحسابات:ثانیا

البنوكالقرضالمتعلق بالنقد و 11-03ل الأمر رقم ألزم المشرع الجزائري من خلالقد 

المحاسبینالخبراءقائمةمنللحساباتمحافظینتعیینبضرورةالمالیةوالمؤسسات

على كل بنك أو مؤسسة مالیة وعلىیجب"الحسابات، حیث نصت المادة على ومحافظي

كل فرع من فروع بنك أو مؤسـسة مالیة أجنبیة أن یعین، بعد رأي اللجنة المصرفیة وعلى 

لى الأقل، مسجلین في قائمة نقابة أساس المقاییس التي تحددها، محـافظین للحسابات ع

"الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات

كلیةوالبنوك،إقتصادیات، المالیةتخصصالماسترلطلبةمقدمةمطبوعةالبنكیة،والرقابةالتنمیمسمیر،عكاشآیت-1

.81، ص 2004البویرة، جامعةالتسییر،وعلوموالتجاریةالاقتصادیةالعلوم

.85سابق، ص مرجعسمیر،عكاشآیت-2

.10-04من الأمر 110المادة -3
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:دور محافظوا الحسابات في الرقابة-1

البنك محافظوإعلامالمحاسبیة،عملیاتهاوتدقیقبمراقبةیقوم محافظوا الحسابات

یةعملعنتقاریروتقدیملمراقبتهم،الخاضعةالهیئاتمنالمرتكبةبالمخالفاتالجزائر

یمكنهاالتيالمصرفیةاللجنةلمراقبةویخضعونالعامة،والجمعیةالبنكلمحافظالمراقبة

الجزائربنكمحافظإلىیرسلواأنالقانونیة، و بالالتزاماتالإخلالجراءعلیهمعقوباتتوقیع

.1للمؤسسةالعامةللجمعیةالموجهةتقاریرهممننسخة

المخاطرمركزیة:ثالثا

منبذلكفهيالبنكيوالتنظیمللقرضالعامةللمدیریةالفرعیةلمدیریاتاإحدىهي

النقدقانونالمتضمن90-10رقمالقانونبموجباستحدثتالجزائر،بنكهیاكلضمن

"فیه جاءالذي03-11رقمالأمرفيالمشرععلیهاوأكدوالقرض، الجزائربنكینظم:

المستحقاتومركزیةالعائلاتمخاطرركزیةومالمؤسساتمخاطرمركزیةمصلحةویسیر

البنكیةالقروضحولوحفظ المعلوماتومعالجةتتكفّل مركزیة بجمع، 2"المدفوعةغیر

.المصرحةالمؤسساتإلىوإعادتها

لرسمیة التي كما أن دورها وأهمیتها یظهر في كونها واحد من أهم مصادر المعلومات ا

المصرفي قبل منح أي بالاستعلامالتزامهالیة في إطار المؤسسات الماتلجأ إلیها البنوك و 

.ائتمان

مئونةجهاز مكافحة إصدار الشیكات بدون :رابعا

یعمل هذا الجهاز علـى تجمیع ومركزة المعلومات المتعلقة بعـوارض دفع الشـیكات لعدم 

لیین المعنیین، وجود رصید أو عـدم كفایـة، والقیـام بتبلیـغ هـذه المعلومات إلى الوسطاء الما

.سابقمرجع،03-11الأمر رقممن،102المادة-1

.مرجع نفسه،03-11الأمر رقم من98المادة-2
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واحد مـن استعمالیهدف إضافة إلى وظیفته الإعلامیة إلى وضع آلیات للرقابة على كما 

1.وهي الشیكالاستعمالأهم وسائل الدفع الشائعة 

الفرع الثالث

الرقابة على تحویل أموال الاستثمار الأجنبي

ستقرار الإقتصادي لتحقیق النمو والإالسیاسیةیعد الإستثتثمار الأجنبي أحد الآلیات 

ورفع معدلات التنمیة والإستغلال الأمثل للثروات الوطنیة، وهذا لما تحققه الدولة المستقبلة 

.فوائد مالیة أخرى في مجالات عدیدةمن جلب رؤوس أموال جدیدة وتحقیق

والجزائر كغیرها من الدول إهتمت بموضوع الإستثمار الأجنبي وسعت جاهدة إلى 

ل توفیر مجموعة من الضمانات أهمها ضمانة تحویل رؤوس الأموال إستقطابه من خلا

.الإستثماریة والعائدات الناتجة عنها إلى الخارج

:الرقابة على رأس المال المستثمر-1

یضمن قانون الإستثمار للمستثمرین الأجانب تحویل رأس المال المستثمر سواء كان 

دة حسب سعر الصرف الرسمي المعمول به الخارج، ویتم هذا للتحویل عانقدا أو عینا إلى

.2یوم إجراء التحویل

تحویل رؤوس الأموال الإستثماریة والعائدات الناتجة عنها إلى من أجل إتمام عملیة

، فرض المشرع الجزائري بعض الإجراءات لابد من إحترامها والتي تتمثل في الرقابة الخارج

من قانون الاستثمار الجدید 31لمادة على حركة رؤوس الأموال الأجنبیة ، حیث نصت ا

تستفید الإستثمارات المنجزة انطلاقا من المساهمة في رأس المال بواسطة "بنصها على أنه

.146عبد الحق شیح، مرجع سابق، ص -1

، 2014ومة للطباعة والشر والتوزیع، الجزائر، عیبوط محند وعلي، الإستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار ه-2

.362ص 
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عملة صعبة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام و یتحقق من لاستیرادها قانونا، 

.1..."منضما تحویل الرأس المال المستثمر و العائدات الناتجة عنه

:شروط إعادة تحویل رؤوس الأموال الإستثماریة إلى الخارج-2

المتعلق بترقیة 09-16رقممن القانون25كرّس المشرع الجزائري بموجب المادة 

مجموعة من الشروط ینبغي توافرها في عملیة إعادة تحویل رؤوس الأموال إلى 2الإستثمار

:الخارج نوضحها من خلال الآتي

:رؤوس الأموال المستثمرة في الجزائر ذات مصدر خارجيضرورة أن یكون أصل .أ

شـریطة أن یـكون مصدرها خارجیا "...على 25حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

، وبالتالي لا "وأن تـكون محل تـقـیـیم طبـقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات

ستثمار قد أنجز عن طریق مساهمات ذات یجوز إعادة تحویل أموال نحو الخارج إذا كان الإ

.3مصدر وطني

:ضابط الإقامة في عملیة إعادة تحویل الأموال نحو الخارج.ب

إنّ عملیة تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج تستلزم ضرورة أن یتوفر لدى المستثمر 

ح المعني بهذه العملیة صفة غیر المقیم في الجزائر، والمشرع الجزائري لم یشر بشكل صری

25إلى وضعیة الإقامة كضابط في عملیات إعادة تحویل الأموال نحو الخارج في المادة 

المتعلق 10-90رقمالمتعلق بترقیة الإستثمار، وهذا عكس القانون09-16رقممن القانون

22، الصادر بتاریخ 47ج عدد .ج.ر.، والمتضمن تطور الاستثمار، ج2001أوت20، بتاریخ 03-01الأمر رقم -1

.2001أوت 

.46، المتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر، عدد 2016أوت 03، المؤرخ في 09-16القانون رقم -2

.359علي، مرجع سابق، ص عیبوط محند و -3
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منه كانتا صرحیتین في إعتماد ضابط 184و 183، حیث نجد أن المادتین 1بالنقد والقرض

.ابلیة تحویل رؤوس الأموالالإقامة كشرط لق

:العملة المستعملة في التحویل للرأسمال الإستثماري عملة حرة.ج

المتعلق بترقیة الإستثمار أن تكون العملة 09-16من القانون 25إشترطت المادة 

ومدونة بعملة حرة "...التحویلات للرأسمال الإستثماري عملة حرة بنصها المستعملة في

ویتم التنازل عنها لصالحه والتي تساوي قیمتها أو نك الجزائر بانتظام،التحویل یسعّرها ب

ووفق الكیفیات المحدّدة عن تفوق الأسقف الدنیا المحدّدة حسب التكلفة الكلیة للمشروع،

، وهذا یعیني أن أي عملة حرة ومعروفة في السوق الدولیة یمكن أن تكون "طریق التنظیم

.ال إلى الخارجعملة صالحة لتحویل رؤوس الأمو 

:إلزامیة التوطین المصرفي.د

المتعلق بترقیة الإستثمار 09-16رقممن القانون25نصت الفقرة الأولى من المادة 

، وهذا یوحي بأن ..."نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفيفي شكل حصص "...على 

یله من قصد تسییر عملیات تحو المستثمر الأجنبي یلزم بفتح حساب مصرفي في الجزائر

.وإلى الجزائر

إن عملیة دخول وخروج رؤوس الأموال في الجزائر عندما یتعلق الأمر بالاستثمار، 

فإن هذه العملیة تحتاج دائما إلى التوطین المصرفي، بالإضافة إذا تعلق الأمر بالاستثمار 

في الخارج من طرف أشخاص خاضعین للقانون الجزائري، فلا بد من الحصول على 

.،المتعلق بالنقد والقرض1990أفریل 14، المؤرخ في 10-90القانون رقم -1
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القرض، وبهذا الأمر تكون هناك نوع من الرقابة و التتبع لحركة مجلس النقد و ترخیص من

.1رؤوس الأموال مما یجعل اكتشاف الأموال الغیر المشروعة ممكنا

الفرع الرابع

الرقابة على التجارة الإلكترونیة

قبلمنلاستعمالهخصبامجالاوسائله وأنواعهبمختلفالالكترونيالدفعیعد

ومعاملاتالالكترونیةالتجارةمعاملاتفيوالمتمثلةالتجاریةالمعاملاتخدماتمستهلكي

نجاحه متطلباتلهالالكترونیةالمعاملاتإطارفيالتعاملأنغیرالالكترونیة،البنوك

.من خلال قانون التجارة الإلكترونیةنص علیها المشرعالتيوالتقنیةالقانونیة

لكترونیةتعریف التجاریة الإ :أولا

التجارة لممنظمةأننجدالإلكترونیة،التجارةتعریففيالدولیةالجهودیخصفیما

الخاصة الاتفاقیةتطبق علیها و تستوعبهاالتجاریةالأنشطةضمنصنفتهابلتعریفا لهاتعط

.19952لعام Gatsبالخدمات

فيUNCITRALكترونیة الإلالتجارةحولالمتحدةللأممالنموذجيالقانوناكتفىكما

إلىمن حاسوبالمعلوماتنقلالإلكترونیةالبیاناتتبادلبمصطلحیراد"ب مادته الثانیة

التعریفذاھتبین من، وقد3"المعلوماتلتكوینعلیهمتفقمعیارباستخدامآخرحاسوب

.التجارةفيالإلكترونیةللمعلوماتاستعمالكلیغطيأنّه

.102مرجع سابق، ص ،بن أودیع نعیمة-1

، 03أمینة بن عمیور، متطلبات نظام الدفع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونیة، مجلة العلوم الغنسانیة، عدد -2

.103، ص 2019

.2000الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1996قانون الأونستیرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة لسنة -3
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خلالمنالإلكترونیةالتجارةمصطلحتناولفقدالجزائري،شرعالممستوىعلىأمّا

التجارة":كالآتيالإلكترونیةبالتجارةالمتعلق051-18رقممن القانون06المادة 

سلعضمان توفیرأوبإقتراحإلكترونيبموجبه موردیقومالذيالنشاطالإلكترونیة

."الإلكترونیةصالاتالاتطریقعنإلكترونيلمستهلكبعدعنخدماتو 

العرضعملیةفيالإلكترونیةالتجارةمفهومالجزائريالمشرعحصرالمنطلقهذامن

صفحاتعلى)الإلكترونيالمورد(التاجریقدّمهاأنیمكنالتيوالخدماتللسلعوالضمان

.للتعاقدمتعددةطرقمنحهتتیبماالشبكة،

الإلكترونیةالمعاملات التجاریة الرقابة على:ثانیا

ط ممارسة التجارة شرو 05-18رقمالقانونإطارفيالجزائريالمشرعنظم

:التي تتمثل فیما یليالإلكترونیة، و 

:للحدودالعابرةالتجاریةللمعاملاتبالنسبة-1

والمستهلك الجزائرفيمقیمالإلكترونيالموردفیهاالتي یكونوهيالأولىالوضعیة

:2كالآتيالشروطفكانتأجنبي،بلدفيالإلكتروني مقیم

الصرفالخارجیة علىالرقابةإجراءاتمنالإلكترونيالاتصالطریقعنالبیوعتعفى-

للمادة وفقایعادلها بالدینار الجزائريماالخدمةأوالسلعةقیمةتجاوزعدمشرطمع

والصرفجیةالخار التجارةراقبةمإجراءاتمنیعفى"الفقرة الأولى التي تنصّ على07

طرف مورد إلكتروني منخدمةأو/ولسلعةالالكترونیةالاتصالاتطریقعنالبیعو 

أوالسلعةهذهقیمةتتجاوزلاعندمامقیم لمستهلك إلكتروني موجود بلد أجنبي 

المعمولوالتنظیمالتشریعفيعلیهالمنصوصالحدبالدیناریعادلهاماالخدمة

."بهما

.2018، 28ماي المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج ر10المؤرخ في 05-18القانون رقم -1

.104أمینة بن عمیور، مرجع سابق، ص -2
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بنكالموطن لدىالإلكترونيالموردحسابإلىالإلكترونيالبیعاتعائدتحویلإلزامیة-

.1الجزائربریدلدىأوالجزائربنكقبلمنمعتمد

الجزائرفيمقیمغیرالإلكترونيالموردفیهایكونالتيوهيالثانیةالوضعیة

:كالآتيالشروطفكانتالجزائر،فيمقیموالمستهلك الإلكتروني

الإلكترونیة الموجّهةالبیوعمحلالمنتوجاتالصرفعلىالرقابةإجراءاتمنتعفى-

ماقیمة المنتوجتجاوزعدمشرطمعالمقیم،الإلكترونيللمستهلكالشخصيللاستعمال

.المؤطر لهوالتنظیمللتشریعوفقابالدیناریعادلها

.لعملة الصعبةباللمستهلك الإلكترونيالبنكيالحسابمنالمنتوجاتثمنتحویلإلزامیة-

تتلخص شروطهما :الوطنیةالحدودداخلالإلكترونیةالتجاریةللمعاملاتبالنسبةأما-2

:كما یلي05-18من القانون 09و 08فیما نصّت علیه المادتان 

الإلكترونیین للممونینوطنيسجلإنشاءتمحیثالتجاري،السجلفيالتسجیلإلزامیة-

التجاري العرضترافقأنیجبالتيالمعلوماتیحددالتجاري،السجلفيالمسجلین

.الإلكترونيالعقدفيإحتوائهایجبالتيالإلزامیةوالمعلوماتالإلكتروني

الجزائر بإمتداد فيمستضافالأنترنیتعلىإلكترونیةصفحةأوإلكترونيموقعنشر-

com.dzتسمحسائلو علىالإلكترونيللموردالإلكترونيالموقعیتوفرأنویجب

الوطني للسجلالمركزصالح، لدى2النطاقإسمإیداعإلزامیةمن صحّته، و بالتأكد

.التجاري

:یليوتتمثل هذه الشروط فیما:الشروط الواجب توفرها في منصات الدفع الإلكتروني-3

.الإلكترونیةوالمواقعالمتاجروبینبینهاالربطسهولةوجوب-

.الإلكترونيالدفعمنصاتعبرالمالقاللإنتاللازمالأمانتوفروجوب-

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18ن رقم من القانو 07الفقرة الثانیة من المادة -1

أو أرقام مقیسة ومسجلة /عبارة عن سلسلة أحرف و"05-18من القانون رقم 06حسب الفقرة الثامنة من المادة -2

".لدى السجل الوطني لأسماء النطاق و تسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الالكتروني
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.1العابرة للحدودالإلكترونیةللتجارةبالنسبةوذلكالصعبةبالعملةالدفعمیزةوجود-

من قبلالمعتمدةالبنوكقبلمنالإلكترونيالدفعلمنصاتالحصريوجوب الإستغلال-

المنتجة لبطاقة كالبنو بینمامجموعةوهيالجزائربریدإلىبالإضافةالجزائربنك

(Carte Inter Bancaire) CIB.

:إلكترونيتصدیقنظامبواسطةالإلكترونيالدفععملیةتأمین-4

التجاريالموقعوصلوجوبعلى05-18رقم القانونمن28المادةنصأكد

الدفعالإلكتروني بمنصةالتصدیقبنظامالإلكترونیةالدفعبمنصةالإلكترونيللمورد

تأمینثمةومنالربطعملیةتأمینقصدوذلكالإلكتروني،بنظام التصدیقیةالإلكترون

التوقیععملیةإتمامتسبقهاالتصدیقعملیةأنغیروتمامها،الإلكترونيالدفععملیة

.2الإلكتروني

:الجزائربنكلرقابةالإلكترونيالدفعنظامخضوع-5

الإلكترونیةالمتعلق بالتجارة05-18رقم القانونخلالمنالجزائريالمشرعاشترط

على أنّه29الجزائر حیث نصّت المادة بنكلرقابةالإلكترونيالدفعمنصاتخضوع

بنكلرقابةأعلاه27للمادةطبقاالمستغلةو المنشأةالالكترونيالدفعنصاتمتخضع"

وأمنتهاوسلامالبیاناتوسریةالبینيالتشغیللمتطلباتاستجابتهالضمانالجزائر

وسلامتهاوالبیاناتوسریة المعاملاتالقانونيالأمنمتطلباتأجلمنوذلك،"تبادلها

.3وأمنها

الاتصالاتعبربعدعنحصریاللحدودالعابرةالتجاریةالمعاملاتفيالدفعتمی"الفقرة الثانیة 07وفقا للمادة -1

.سابقمرجع،"الالكترونیة

.106أمینة بن عمیور، مرجع سابق، ص -2

.110مرجع نفسه، ص -3
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الخامسالفرع 

الرقابة الجمركیة على حركة رؤوس الأموال

للإصلاح الاقتصادي بصفة التي قامت بوضع برنامجتعتبر الجزائر من بین الدول

بهدف إحداث إصلاحات هیكلیة تحاول من خلالها عامة والإصلاح الجمركي بصفة خاصة،

حمایة الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى إرساء قواعد السوق وذلك بتحریر 

تجارتها الخارجیة وفتح أسواقها للسلع والخدمات الأجنبیة مع إعادة هیكلة نظامها الجمركي 

.لیتماشى مع مرحلة العهد الجدید

د ومنبثق من الأنشطة المختلفة المعهود بها لها، ولإعطاء إنّ دور إدارة الجمارك متعد

تعریف عام یمكن القول بأن إدارة الجمارك مكلفة بالمراقبة لكل شيء یعبر حدود التراب 

الوطني وتحت أشكاله المختلفة ومكلفة بمراقبة العملیات التجاریة التي تعبر الحدود عند 

.1الاستیراد والتصدیر

بمعنى لتدخلات الجمركیة لمراقبة مجموع التبادلات الدولیة للجزائر،كما تقوم الجزائر با

وفقا هذا رون الوطن أو یأتون من الخارج، و البضائع، رؤوس الأموال والأشخاص الذین یغاد

تتمثل مهمة إدارة ":ن الجمارك الجزائري التي تنص علىقانو من 03لما ورد في المادة 

:الجمارك على الخصوص فیما یأتي 

.لتجارة الخارجیة وتحلیلها ونشرهاضمان إعداد إحصائیات ا-

تنفیذ الإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تسمح بتطبیق موحد للتشریع والتنظیم -

الجمركیین؛

عن كل المساهمة في حمایة الاقتصاد الوطني وضمان مناخ سلیم للمنافسة بعیدا-

.ممارسة غیر شرعیة

مجلة عبد الكریم كیبش، عبد الكریم خمیسي، دور الجمارك في حمایة الاقتصاد الوطني في ظل التحدیات الراهنة، -1

.347، ص 2017، 13الباحث الاجتماعي، العدد 
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:ح المختصة، بمكافحةبالتنسیق مع المصالالقیام-

.التهریب وتبییض الأموال والجریمة العابرة للحدود-

.تي تمس بالأمن والنظام العمومیینالاستیراد والتصدیر غیر المشروعین للبضائع ال-

التأكد من أن البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدیر قد خضعت لإجراءات مراقبة -

.1"المطابقة

منالأموالرؤوستحویلاتوجهفيمنیعاحاجزاعتبرتالجزائریةالجماركأنكما

العملیاتمراقبةعلىتعملأنهاكمابضائعشكلفيأوصورتها النقدیةفيالخارجوإلى

المفصلالتصریحمنالبنكونسخةالبنكي،التوطینشهادةخلالمنالخارجفيالمالیة

مشروعةغیربطریقةرسمي، أوالالمصرفيالإطارخارجالأموالتحویلدونوالحیلولة

.2التصریحعندتضخیمهاخلالمنالقیمةفيبالتلاعب

.من قانون الجمارك3المادة -1

.199، ص 2019، 02عبد االله لعویجي، آلیات مكافحة تبیض الأموال، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، العدد -2
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الثانيالفصل

الجرائم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال

موال المتمثلة یشتد العصر الحالي انتشار العدید من الجرائم المرتكبة على رؤوس الأ

م اقتصادیة جرائم تبیض الأموال، بحیث تتمثل جرائم الصرف في جرائفي جرائم الصرف و 

الدول، فتشكل هذه الأخیرة خطر الأعمال الذي یهدد استقرار اقتصادتدخل في نطاق المال و 

.على الاقتصادیات الدولیة

نعكاسات السلبیة بالنسبة لجرائم تبیض الأموال  تعد من اخطر الجرائم المالیة ذات الا

المصرفیة بصورة خاصة، كما أن هذه الأخیرة تمثل على الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة و 

الاقتصاد مما أدت الجهود الدولیة إلى صورة من صور الفساد المالي التي یعاني منها

.مكافحتها

متابعة  ي هذا الفصل مفهوم جرائم الصرف وأركانه وإجراءات معاینة و كما سنتناول ف

ض الأموال یتبیوم جرائممفهى، والتطرق إل)المبحث الأول(نظام مصالحة لجرائم الصرف و 

المبحث (یة لمكافحة تبیض الأموال بالإضافة إلى الآلیات الدولیة والوطنومراحله وأسالیبه

).الثاني
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المبحث الأول

مفهوم جرائم الصرف

في التجارة الجرائم التي تضر بمجال المال والأعمالتعتبر جرائم الصرف من بین

حركة بحیث تكون متصلة بعملیات الصرف و هذا ما یهدد استقرار الاقتصاد الدول، و الدولیة

أخري، وهي ارج كما أنها تختلف من حیث المفاهیم من دولة إلي رؤوس الأموال من إلي الخ

التصدیر في لدى ممارستهم لعملیة الاستیراد و الجرائم التي یرتكبها المتعاملون الاقتصادیون 

یمة لا تقوم إلا هذه الجر ، كما أنالتجارة الخارجیةاملات العابرة للحدود في تنمیة إطارالمع

.كما وضع المشرع آلیات مكافحة جرائم الصرف من بین أولویاتهالمعنوي، فبركنین المادي و 

لقانوني والفقهي لجرائم اتعریف الاصطلاحي و وعلیه سوف نتطرق في هذا المبحث إلي 

متابعة، والي إجراءات معاینة و )المطلب الأول(المعنویة الصرف وأركانه الشرعیة والمادیة و 

).نيالمطلب الثا(نظام مصالحة  لجرائم الصرف و 

المطلب الأول

أركانهتعریف جرائم الصرف و 

جل الحد عن أهذا من رائم التي تهتم بها دول العالم و تعتبر جرائم الصرف من الج

خطورتها التي تسببها لها، ومن بینهم الجزائر، كما أنها تعتبر من ضمن الجرائم الاقتصادیة 

هذه الجریمة كان یطلق علیها كما یشیر إلي انه مثلتي تقوم بمساس باقتصاد الدولة، و ال

.1تسمیة مخالفة التنظیم النقدي

في العلوم، التخصص اهشیخ ناجیة، خصوصیة جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتور -1

.32، ص2012تیزي وزو، -امعة مولود معمري القانون، ج



م المتعلقة بحركة رؤوس الأموالالجرائالفصل الثاني 

-85-

، تعریف )الفرع الأول(فمن خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلي تعریف الاصطلاحي 

الفرع (، أركان جریمة الصرف )الفرع الثالث(، تعریف الفقهي )الفرع الثاني(القانوني 

).الرابع

الفرع الأول

فتعریف الاصطلاحي لجرائم الصر 

القوانین التي تصدرها الدولة بغیة إخضاع معاملات الأفرادهي مجموعة من الأنظمة و 

الهیئات مع الخارج للسیاسة التي تراها أنها تكفل الصالح العام، ویستوي في ذلك التدخلو 

من الناحیة المالیة عن طریق تنظیم عملیات الصرف الأجنبي التي تقوم بها البنوك أو رسم 

إلي توفیر نقد أجنبي عن طریق إعاقة الاستیراد أو دفع الصادرات بتأثیر سیاسة تهدف 

رقابة تتم عن طریق تنظیم الصرف وسائل مصطنعة ترسمها السلطات ومعني ذلك أن ال

حركة رؤوس الأموال مع الخارج الناتجة عن عملیات التجارة الخارجیة، وتهدف و 

،  إذا أن كل صور الرقابة على النقد تهدف 1ستقرارهإلي المحافظة علي قیمة النقد وضمان ا

إلى مكافحة تهریبه إلى الخارج بما یحفظ العملة الوطنیة من هبوط قیمتها ویحمى الاقتصاد 

الوطني كما تهدف إلى مكان حصول الدولة على ما قد تحتاج إلیه من عملة أجنبیة بسعرها 

.2لمعاملات الخارجیةالرسمي لمواجهة احتیاجات الاستیراد المختلفة وا

طارق كور، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات  والأحكام القضائیة، دار هومة للطباعة والنشر -1

.06، ص2013والتوزیع، الجزائر، 

الحقوق، تخصص قانون سلمي فاطمة الزهراء، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مذكرة نیل شهادة الماستر في-2

.05، ص2014الجنائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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الفرع الثاني

تعریف القانوني لجرائم الصرف

إنما اكتفى بتحدید مة الصرف كجریمة قائمة بذاتها  و لم یعرف المشرع الجزائري جری

السلوكات التي تعبر عن الركن المادي فیها،  وهو ما لا یؤاخذ علیه تماما، إذ أن وضع 

.التعاریف من مهمة الفقه

المتعلق بقمع مخالفة التشریع 221-96الأمر رقم ة الأولي من كما تنص الماد

یعتبر مخالفة ":س الأموال من وإلي الخارج ما یليحركة رؤو الخاصین بالصرف و التنظیم و 

من والي الأموالحركة رؤوس التنظیم الخاصین بالصرف و شریع و أو محاولة مخالفة الت

:الخارج، بأیة وسیلة كانت، ما یلي 

ذبتصریح كا-

عدم مراعاة التزامات التصریح-

عدم استیراد الأموال إلي الوطن-

عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة-

عدم الحصول على الترخیصات المشترطة-

.عدم الاستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخیصات-

رقممرالمتمم للأالمعدل و 032-10رقممن الأمر2كما تنص أیضا المادة 

تعتبر أیضا مخالفة التشریع الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال ":أنهعلى 96-22

:التنظیم المعمول بهما وإلي الخارج، تتم خرقا للتشریع و من  

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996یولیو 9المؤرخ في 22-96الأمر رقم -1

.1996یولیو 10، الصادر في 43عدد ج.ج.ر.جرؤوس الأموال من وإلي الخارج، 

، یتعلق بقمع 1996یولیو 9المؤرخ في 22-96، یعدل و یتمم الامر2010أوت 26ي المؤرخ ف03-10الأمر -2

، الصادر 50عدد ج.ج.ر.جمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلي الخارج، 

.2010سبتمبر 1بتاریخ 
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شراء أو بیع أو تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات محررة -

.بعملة أجنبیة

حجار الكریمة ائك الذهبیة أو القطع النقدي الذهبیة أو الأتصدیر أو استیراد السب-

"أو المعادن النفسیة 

فتبعا لذلك فان جریمة الصرف تمثل كل مخالفة أو محاولة مخالفة للتشریع و التنظیم 

.إلي الخارجبالصرف و حركة رؤوس الأموال من و الخاصین 

الفرع الثالث

التعریف الفقهي لجرائم الصرف

جرائم الصرف من ضمن الجرائم الاقتصادیة، وذلك لارتباطها بسمات تعتبر 

وخصائص لصیقة بها تجعلها جرائم اقتصادیة، سواء بالنظر لطبیعة المصالح التي تهددها 

الرجوع إلى محلها ة الاقتصادیة للدولة بالاستناد و وتمس بها هذه الجرائم المتمثلة بالسیاس

المعادن النفیسة التي تعد بمثابة شریان اقتصادحجار و قود والأالذي لا یخرج عن دائرة الن

.1أي دولة

الأخر دیة إلي قسمین، التعریف الواسع و كما انقسم الفقه إلى تعریف الجریمة الاقتصا

.إلي التعریف الضیق

التعریف الواسع:أولا

كل ما یمس الاقتصاد بصفة "تعرف الجریمة الاقتصادیة بحسب هذا الاتجاه بأنها 

هذا مثل ئم الموجهة ضد الاقتصاد الوطني وتسبب له أضرارا  و مة فیشمل بذلك الجراعا

.2"تزییف النقود أو السرقة أو الاختلاسات التي تتم في المنشات الاقتصادیة

https://moodle.univ-مساءا، ، على الساعة الثامنة2021أوت 26یوم الخمیس الموقع الالكتروني،-1

tiaret.dz/course/info.php?id=1010المحاضرة الأولي ،.

.174، ص2004، 1مكتبة الأسرة، طبعة-أحمد أنور، الآثار الاجتماعیة للعولمة الاقتصادیة-2
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وطني وهذا الن تلحق بالضرر للاقتصاد الدولي و بحیث أن هذه الجریمة یمكن أ

ون المتعاملین بالتزویر النقود ها الدول، بحیث یقومالتصدیر التي تقوم ببالعملیات الاستیراد و 

.الاختلاساتو 

الأفعال  ":لى أن الجریمة الاقتصادیة هي تلك، ع"KOB"وكما عرفها أیضا الأستاذ 

مباشرا، أو غیر مباشر، أو تهدد مصالح الاقتصاد الوطني أو النظام التي تلحق ضررا

1."ذاتهالاقتصادي

ینحصر في بحث و تحقیق الأفعال مدلول هذه الجریمة"أن BAYERویري الأستاذ 

.2"الامتناع عن الأفعال التي من شانها أن تضر بأسس حمایة النظام الاقتصاديو 

فمن خلال هذه التعاریف یمكن القول أن الجریمة الاقتصادیة تتسع لتشمل جمیع 

لاختلاسات، بحیث تشكل امن التزویر النقود و الدولي،ائم التي تمس بالاقتصاد الوطني و الجر 

.الاعتداء علي النظام الاقتصادي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

التعریف الضیق:ثانیا

المبادلات التجاریة سواء كانت نه تلك الجرائم المتصلة بالسوق و تعریفه على ایمکن 

هذه المبدلات تتعلق بمنتوج أو خدمة، یمكن القول أن محكمة النقض الفرنسیة قد عبرت عن

ة الجریم"ذلك بتعریفها على أنها لضیق للجریمة الاقتصادیة وهذا حسب رأي الفقه، و مفهوم ا

.3"الخدماتو تداول السلع التي من شانها أن تمس بإنتاج وتوزیع واستهلاك و 

عبد العزیز عامر، جرائم المخدرات والتهریب الجمركي والنقدي، دون دار النشر، القاهرة، عوض محمد، حسن كامل و -1

.228دون تاریخ النشر، ص

غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادیة، الجرائم الاقتصادیة والقضاء المالي في التشریعات العربیة، منشورات بحسون -2

.38، ص1990، بیروت، 01الثقافیة، طبعة

حمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الجزء الأول، الأحكام العامة، والإجراءات الجنائیة، م-3

.14، ص1979الطبعة الثانیة، القاهرة، مطبعة القاهرة و الكتاب الجامعي 
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كل عمل أو امتناع یقع بالمخالفة للتشریع "أنها مانع علي كما عرفها أیضا الأستاذو 

.1"ریمه سواء في قانون العقوبات أو في القوانین الخاصةالاقتصادي، إذ نص على تج

:ار أن للجریمة الاقتصادیة معنیانإلى اعتبمحمود محمود مصطفىوقد ذهب الأستاذ 

یتسع لیشمل كل جریمة تضر أو یحتمل أن تضر بمصلحة اقتصادیة، أو معنى اجتماعي

سواء وقعت اء تأدیة مهامهم و الموظفین أثنبالدخل القومي، سواء وقعت من الأفراد أو من 

ضرار بمصلحتها الإذلك جریمة اختلاس أموال الدولة و على مال عام أو خاص، فیدخل في 

فهي مجموعة بمعناها القانوني غیر ذالك، أما الجریمة الاقتصادیة للحصول على ربح و 

هو ي للدولة و القانون الاقتصادالتي تتمثل في مثل اعتداء السیاسة الاقتصادیة و الجرائم التي ت

.2مجموعة النصوص التي تحمي بها سیاستها الاقتصادیة

فنستخلص مما سبق أن الجریمة الاقتصادیة هـي كـل فعـل أو امتنـاع یخـالف قواعـد 

بحیث انه لا یعد جریمة اقتصادیة كل ما من شانه المساس المنافسـة وتحدیـد الأسعار،

خیانة الأمانة، كون أن مخالفة مثل جریمة السرقة و الیة للأفرادبالمصالح الاقتصادیة أو الم

.تطور مستمرین في وسائل اقترافهار من الجرائم التي تتمیز بتنوع و الصرف تعتب

الفرع الرابع

أركان جرائم الصرف

التي تتطلبها لقیام الجریمة، تعني جرائم الصرف أنه لا تقوم الجریمة إلا بتوافر أركانها

، )أولا(أو القانوني ذلك بتناول الركن الشرعيى ثلاثة أركان أساسیة و لجریمة علتقوم هذه او 

).ثالثا(، للانتقال إلى الركن المعنوي )ثانیا(ثم الركن المادي 

ة الجزائریة للعلوم القانونیة المجلمانع علي، تطور مفهوم الجریمة الاقتصادیة و القانون الذي یحكمها في الجزائر، -1

.69، ص1991، الجزائر، 03، العدد والاقتصادیة والسیاسیة

.44محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص-2
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الركن الشرعي:أولا

یقصد بالركن الشرعي النص القانوني الذي یجرم فعلا معینا و یحدد العقوبة أو الجزاء 

:ا الفعل المجرم وهذا تطبیقا لمبدأ الذي ینص على أنهالذي سیسلط على كل من یرتكب هذ

.1"لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون"

كما إن جرائم الصرف یحكمها قانون مستقل خاص بالإضافة إلى النص العام الوارد 

المعدل المتمم المتمثل في 22-96في قانون العقوبات حول مبدأ الشرعیة، فإن الأمر رقم 

حركة رؤوس الأموال من والى الخارج، یعد مخالفة التشریع الخاصین بالصرف و ائم جر 

الأساس القانوني لأیة جریمة من الجرائم التي ترتكب في ظل الأمر، لأنه جاء منظما لكل 

.2جریمة على حدى مع تحدید العقوبات اللازمة لها

، إذا 1789نسان لسنة كما تم النص على مبدأ الشرعیة لأول مرة في إعلان حقوق الإ

لا یجوز منع ما لم یحضره القانون ولا یجوز "جاء مضمون نص المادة الخامسة على أنه 

لا یعاقب أحد إلا "ونص المادة الثانیة على أنه ، "الإكراه على إتیان عمل لم یأمر به القانون

.3"بمقتضى قانون قائم وصادر قبل ارتكاب الجنحة ومطبق تطبیقا شرعیا

إلى نص المشرع على مبدأ الشرعیة في المادة الأولى من قانون العقوبات سابقة إضافة

.الذكر فقد منح قیمة دستوریة لهذا المبدأ من خلال النص علیه في عدة نصوص دستوریة

.4"كل المواطنین سواسیة أمام القانون "

.5"كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته "

، الصادر 49عدد ج.ج.ر.ج، یتضمن قانون العقوبات، 1966جوان 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 1المادة -1

.، معدل و متمم1966جوان 11بتاریخ 

.103بلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-2

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -3

.57، ص2004

.2020دیسمبر 30في الصادر، 82عدد ج.ج.ر.جدیمقراطیة الشعبیة، ، دستور الجمهوریة الجزائریة ال37المادة -4

.نفسه، مرجع 41المادة -5
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.1"بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرملا إدانة إلا"

بناء على هذه النصوص نجد أن المشرع الجزائري اقر صراحة بمبدأ الشرعیة و جعل 

معترف به بالنسبة للجرائم صدر الوحید والمباشر للتجریم، وهذا المبدأ متبنى و القانون هو الم

ي یحدد الفعل أو السلوك المجرم هو الذالعادیة المنظمة في قانون العقوبات،كما أن القانون 

.2كذا العقوبات المقررة له دون سواهو 

فمن هنا نستنتج أن الركن الشرعي أو القانوني یضع القانون على انه المصدر الوحید 

الذي یحدد فعل التجریم، بحیث المشرع یولي اهتمام كبیر لتوضیح النصوص القانونیة، 

و إثباتات قاطعة حتى یتمكن الأخذ بها فإذا كانت العكس للإثبات على الجریمة یلزم أدلة 

.فیعتبر المتهم برئ حتى تثبت إدانته و تقدیم أدلة قاطعة تثبت فعله

الركن المادي:ثانیا

نه كل جریمة یجب أن تتخذ شكلا معینا ناتجا عن نشاط أیقصد بالركن المادي على 

ط على توافر الركن المادي في مدي مادي، بحیث لا تقع الجریمة بدون ركن مادي فا یشتر 

.قیام الجریمة من عدمه

:محل جریمة الصرف-1

:نهأعلى 01-03المعدل و المتمم بالأمر 22-96من الأمر رقم 02تنص المادة 

تعتبر مخالفة لتشریع الصرف كل عملیة شراء، أو بیع، أو استیراد، أو حیازة السبائك، "

ن النفسیة، دون مراعاة التشریع المعادة أو الأحجار و طع النقدیة الذهبیالقهبیة و الذ

"التنظیم بهماو 

دستور، 43المادة -1

بوشویرب كریمة، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة -2

.23، ص2017، 1الجزائر
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وتعتبر أیضا مخالفة لتشریع "نه أمن نفس القانون على 04نصت أیضا المادة كما

تؤدي إلى مخالفة نصوص الصرف أیة عملیة متعلقة بالنقود أو القیم المزیفة التي

1"..التنظیم الخاصین بالصرفالتشریع و 

أعلاه فإن محل جریمة الصرف تتمثل في وسائل الدفع، 04و02لال المادة من خو 

.المعادن الثمینة والأحجار الكریمة، القیم المنقولة وسندات الدین

:وسائل الدفع-أ

-02-03المؤرخ في 012-07من نظام بنك الجزائر رقم 18وهي معرفة في المادة 

ت التجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة المتعلق بالقواعد المطبقة على المعدلا، و 2007

:المتمثلة فيالصعبة،

النقدیةالأوراق-

البریدیةأوالصكوك المصرفیة الصكوك السیاحیة و -

خطابات الاعتماد-

السندات التجاریة-

.وكل وسیلة دفع أخرى، مهما كانت الأداة المستعملة-

:المعادن الثمینة والأحجار الكریمة-ب

:22-96من الأمر رقم 02المادة وهي محددة صراحة في

البلاتین ویمكنها أن تأخذ عدة أشكال ویقصد بها الذهب والفضة و :المعادن الثمینة

فالذهب مثلا قد یكون على شكل قطع نقدیة ذهبیة أو سبائك أو الأوسمة أو المصنوعات 

.وتكون عامة الفضة والبلاتین على شكل مصنوعات

.، مرجع سابق22-96رقملمتمم للأمرالمعدل و ا03-10الأمر -1

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات 2007فیفري 03المؤرخ في 01-07النظام -2

11.06، معدل ومتمم بموجب النظام 2007ماي 13، صادر بتاریخ 31بالعملة الصعبة، جریدة رسمیة عدد 

.2012فیفري 15، صادر بتاریخ 08عدد ج.ج.ر.ج،2011أكتوبر 13المؤرخ في 
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ي لم تتحول بعد إلى أشكال التي تستخدم في صنعها هي قطع المعادن الت:فالسبائك

ومن النص أن تكون سبائك المعادن النفیسة، هي تطلق عاد على الذهب والفضة 

.1والبلاتین

وهي جمیع المعادن التي تستمد قیمتها من بریقها وندرتها لهذا یصعب :الأحجار الكریمة

الصرف هي تلك التي یستعمل علینا حصرها وتحدیدها، إلا أن المقصود بها في جرائم

.2في الحلي كالماس و الزمرد والسفیر والیاقوت والفیروز الخ

:القیم المنقولة وسندات الدین-ج

القیم "منه 30مكرر 715تحدید في المادة قولة معرفة في القانون التجاري و القیم المن

رة في البورصة المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسع

أو یمكن أن تسعر وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو 

غیر مباشرة في حصة معدنیة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مدیونیة عام على 

أموالها وتكتسي القیم المنقولة التي تصدرها المساهمة شكل سندات للحامل أو سندات 

.3"اسمیة

قیم المنقولة أساسا في الأسهم وسندات الاستحقاق فأما السهم فقد عرفته المادة تتمثل الو 

سند قابل للتداول تصدره شركات المساهمة "من القانون التجاري على انه4كررم715

.4"كتمثیل لجزء من رأسمالها 

نبیل صقر، قمراوي عز الدین، الجریمة المنظمة التهریب والمخدرات وتبیض الأموال في التشریع الجزائري، دار الهدي -1

.69، ص 2008للطباعة والنشر والتوزیع، سنة 

.105ادیة في الجزائر، مرجع سابق، صبلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتص-2

الذي یتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 59-75، من الأمر رقم 30مكرر 715طبقا للمادة -3

.التجاري، المعدل والمتمم

.سابق، مرجع 4مكرر 715المادة -4
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نه أمن القانون التجاري على 81مكرر 715وأما سند الاستحقاق فقد عرفته المادة 

د قابل للتداول یخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدین بالنسبة لنفس القیمة سن"

.1"الاسمیة 

:السلوك المادي المجرم-2

هو منه و 2و1المجرم في المادتین المتمم السلوكالمعدل و 22-96رقمحدد الأمر

:كالأتي

:التصریح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصریح.أ

والتنظیم الخاصین بالصرف في كل عملیة الاستیراد أو التصدیر یشترط التشریع 

المادي للنقود أو البضائع أو الخدمات إلزامیة التصریح الذي یجب أن یكون جدیا، ونمیز هنا 

:بین حالتین

:التصدیر المادي للنقودالاستیراد و -1.أ

ة وصكوك سیاحیة لقیمة أجاز القانون للمسافرین باستیراد الأوراق النقدیة بالعملة الأجنبی

.2المبلغ، تاركا الأمر في تحدیده لبنك الجزائر عن طریق تعلیمة

من نظام رقم 19بالعودة إلى نص المادة الاستیراد المادي للنقودوتخضع عملیة 

المعدل والمتمم، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج 07-01

یرخص لكل مسافر یدخل التراب الجزائري باستیراد أوراق ":ة، أنهوالحسابات بالعملة الصعب

نقدیة أجنبیة وصكوك سیاحیة بشرط تقدیم تصریح لدى جمارك الحدود یخص كل مبلغ 

."یفوق الحد الذي یحدده بنك الجزائر عن طریق تعلیمة

.، مرجع نفسه81مكرر 715المادة -1

.107لصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر ، مرجع سابق، صبلحارث لیندة، نظام الرقابة على ا-2
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إذا التزم المسافر بإجراء التصریح لكنه لم یقدم تصریحا صادقا یتطابق وعملیة 

لاستیراد، فهنا یشكل الفعل المادي لجریمة الصرف، فإذا قام أعوان الجمارك هنا بضبط احد ا

المسافرین الداخلین إلى الوطن وبحوزتهم أوراقا نقدیة من العملة الصعبة بعد أن یكون 

المسافر قد صرح بعدم حیازته لها، أو انه صرح بحیازته لجزء منها فقط ولیس كلها، یقوم 

مباشرة بتحریر محضر معاینة عن جریمة الصرف یشكل فعلها المادي عون الجمارك 

.1تصریحا كاذبا

المعدل 01-07من رقم 20بالعودة للمادة التصدیر المادي للنقودنسبة لعملیة لباف

:والمتمم، أنه

یرخص لكل مسافر یغادر الجزائر بتصدیر كل مبلغ یأخذ شكل أوراق نقدیة أجنبیة "

:ارأو صكوك سیاحیة بمقد

بالنسبة لغیر المقیمین، المبلغ المصرح به لدى الدخول وتطرح منه المبالغ التي تم -

التنازل عنها قانونا للوسطاء المعتمدین ومكاتب الصرف،

بالنسبة للمقیمین، المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف -

"لغ التي یغطیها ترخیص بالصرف أو المبا/الذي تحدده تعلیمة یصدرها بنك الجزائر و

الشیكات المادي للنقود للأوراق النقدیة و تشكل جریمة صرف هنا عملیة التصدیر هوعلی

السیاحیة في حالة عدم التصریح لدى الجمارك أو التصریح الكاذب، فإذا اكتشف أعوان 

لمادي الجمارك كذب في التصریح، یتم تحریر محضر معاینة لجریمة الصرف یشكل فعلها ا

.عملیة التصریح الكاذب

نبیل لحمر، دور الاقطاب الجزائیة المتخصصة في مكافحة الجریمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -1

.27، ص2010العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة، 



م المتعلقة بحركة رؤوس الأموالالجرائالفصل الثاني 

-96-

:استیراد أو تصدیر السلع والخدمات-2.أ

تخضع كل عملیة استیراد أو ":أنهعل 01-07من النظام رقم 29نصت المادة 

ء عملیات العبور تصدیر للسلع أو الخدمات إلى إلزامیة التوطین لدى وسیط معتمد باستثنا

".هأدنا33العملیات المشار إلیها في المادة و 

بضائع یستلزم تصریحا لدى الجمارك و یجب أن یكون هذا إن كل استیراد أو تصدیر

وان القیام بهذه العملیة دون تصریح أو .1التصریح موافقا لتنظیم الرقابة على الصرف

بتصریح مزور یشكل مخالفة جمركیة ویشكل نفس الفعل جریمة من جرائم الصرف متى كان 

التصریح الكاذب أو نتیجتها هو مخالفة أو محاولة مخالفة الهدف من عدم التصریح أو 

.2التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

:عدم استرداد الأموال إلى الوطن.ب

تتعلق مسالة استرداد الأموال إلى الوطن بقیمة البضائع المصدرة للخارج سواء من 

ك الجزائر على عاتق مصدري البضائع والخدمات بترحیل ، كما وضع بن3السلع أو الخدمات

01-07من النظام 65الإیرادات الناجمة عن التصدیر، وقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 

في فقرته الثانیة على انه، یجب على المصدر أن یقوم بترحیل ناتج التصدیر في الآجال 

ویتحمل المصدر مسؤولیة التقید بواجب المحددة ویجب علیه تبریر أي تأخیر في الترحیل، 

الترحیل، غیر انه یتعین على الوسیط المعتمد مراقبة الترحیل ویجب علیه أن یصرح لدى 

.بنك الجزائر بأي تأخیر في الترحیل

المجلة الجزائریة للعلوم عبد المجید زعلاني، مقال بعنوان الرقابة على الصرف في الجزائر جوانب تنظیمیة وجزائیة،.د-1

.12، ص 2001، 01، عالقانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة

، الدفعة بوزیدي سمیرة، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل إجازة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء-2

.55، ص2005/2006الرابعة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، مجلس وهران، 

.111بلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق ، ص-3
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فیعتبر كل إخلال بالتزام من الالتزامات المتعلقة بترحیل الأموال الناجمة عن التصدیر 

.جریمة صرف

:اءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبةعدم مراعاة الإجر .ج

لقد فرض بنك الجزائر إجراءات عدة یجب التقید بها في مجال الصرف وحركة رؤوس 

الأموال وجاء ذلك تطبیقا للسیاسة الاقتصادیة التي انتهجتها الدولة والرامیة إلى دخول 

لى منح سلطة إالجزائر في اقتصاد السوق من جهة، ومن جهة أخرى تهدف نفس القیود 

حركة رؤوس الأموال للدولة حتى تتفادى تهریب رؤوس الأموال الرقابة على الصرف و 

وبالتالي تفادي المساس بالاقتصاد الوطني، فوضعت إجراءات وشكلیات خاصة بالعملة 

.1)حیازتها ، التنازل عنها وشراءها (الأجنبیة 

:اقتناء العملة الصعبة -1-ج

"على ما یلي01-07من نظام رقم 01فقرة 17نصت المادة  یرخص لكل مقیم في :

،..."الجزائر اقتناء وسائل الدفع مدونة بالعملات الأجنبیة قابلة للتحویل، بصفة حرة 

لا یمكن اقتناء وسائل الدفع هذه ولا تداولها و إیداعها في الجزائر إلا "02وأضافت الفقرة 

".خص بها بنك الجزائر أو التي یر ...لدى الوسطاء المعتمدین 

مبدأ حصول المتعاملین الاقتصادیین بحریة على العملة الصعبة لتخلي الدولة عن و 

الذي تم تكریسه في النظام 37-91احتكار التجارة الخارجیة الذي تم بموجب المرسوم رقم 

المتعلق بشروط ممارسة عملیة استیراد السلع 1991فیفري 20المؤرخ في03-91رقم 

.یلهاوتمو 

ر، بسكرة، كلیة ، جامعة خضی)مذكرة ماستر (أسامة فایز عوض االله حسن، جرائم الصرف في القانون الجزائري -1

.24، ص2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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، یجب أن یتم اقتناء العملة الصعبة لدى وسطاء معتمدین ویعد وفي كل الأحوال

.1الاقتناء لدى غیرهم فعلا مكونا للركن المادي لجریمة الصرف

:التنازل عن العملة الصعبة -2.ج

التنازل عن العملة الصعبة خارج إطار 01-07من نظام رقم 21تمنع المادة 

ها على عدم جواز القیام بعملیات الصرف بین الدینار الجزائري الوسطاء المعتمدین بنص

من 38والعملة الصعبة إلا لدى الوسطاء المعتمدین أو البنك الجزائري،  كما نصت المادة 

نفس النظام على أن یتنازل الوسیط المعتمد عن العملات الأجنبیة نقدا أو لأجل مستوردي 

، وتبعا لذلك یشكل جریمة من جرائم الصرف معمول بهات مع احترام التنظیم الالسلع والخدم

.أو البنك أو خارج هذا الإطار /كل تنازل عن العملة الصعبة لغیر الوسطاء المعتمدین و

:حیازة وسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبیة القابلة للتحویل -3.ج

ي أو یرخص لكل شخص طبیع":نهأعلى 01-07من النظام رقم 22نصت المادة

لدى أو لآجل بالعملات الأجنبیة/یر مقیم فتح حسابات تحت الطلب ومعنوي مقیم أو غ

".البنوك الوسیط المعتمدة 

شروط فتح وسیر 1990سبتمبر 08المؤرخ في02-90وقد حدد النظام رقم 

.2الحسابات بالعملة الصعبة للشخص الطبیعي أو المعنوي من القانون الجزائري

شروط فتح وسیر الحسابات 1990-09-08المؤرخ 04-90م وحدد النظام رق

.3بالعملة الصعبة للوكلاء وتجار الجملة المقیمین بالجزائر

شنداد عثمان، رابحي عبد الحكیم، جریمة الصرف والیات مكافحتها في التشریع الجزائري والتشریع المقارن، مذكرة لنیل -1

.30ص، 2018شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ادوار، سنة 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة عشر، دار هومة، الجزائر، -2

.325، ص2012/2013

.36سلمي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -3
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:الخدمات استیراد وتصدیر السلع و -4.ج

المتعلق 2007فبرایر سنة 3المؤرخ في 01-07من النظام رقم 29لقد نصت المادة 

الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة على ما بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع

تخضع كل عملیة استیراد و تصدیر للسلع أو الخدمات على إلزامیة التوطین لدى ":یأتي 

".أدناه 33وسیط معتمد باستثناء عملیات العبور و العملیات المشار إلیها في المادة 

ین من الوسیط یتمثل التوطین المصرفي في ملف یسمح بالحصول على رقم التوط

.المعتمد الموطن للعملیات التجاریة

تنقل لحساب المؤسسات المالیة الوسیطة المعتمدة الوحیدة المؤهلة لكي وتعد البنوك و 

الخدمات التي تم توطینها و الترحیل المرتبطین بالعملات الخاصة بالسلع زبائنها التحویلات، و 

.1مسبقا لدیها

:طة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها عدم الحصول على التراخیص المشتر .د

13المؤرخ في37-91منذ تحریر التجارة الخارجیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أصبح بإمكان أي عون اقتصادي القیام بعملیات استیراد أو تصدیر بضائع 1991فیفري 

.أو خدمات، ما لم تكن محظورة دون الحاجة إلى ترخیص مسبق

لأموال نحو الخارج تحویل رؤوس ا:

تكون أصول نقدیة 01-07من نظام رقم 8یمنع على المقیمین بموجب المادة 

ائر، غیر انه یجوز لمجلس أو مالیة أو عقاریة في الخارج انطلاقا من نشاطاتهم في الجز 

القرض إن یمنحهم رخصا بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتامین تمویل نشاطات النقد و 

یة متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع و الخدمات في الجزائر، حیث جاء في نص المادة خارج

.326أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص -1
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یرخص "القرض المتعلق بالنقد و 2003أوت 26فيمؤرخ111-03من الأمر 126

للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات في الخارج 

."الخدمات في الجزائر اج السلع  و اطاتهم المتعلقة بإنتمكملة لنش

رحیل أموال المستثمرین الأجانبت:

المتعلق بتنمیة 2001أوت 20المؤرخ في03-01رقممن الأمر31أجازت المادة 

الفوائد وسواها من مداخل و الرؤوس الأموال والنتائج و )ترحیل(الاستثمار إعادة تحویل 

ر وفق الشروط التي یحددها مجلس النقد الأموال المتصلة بتمویل مشاریع في الجزائ

.والقرض، وذلك في إطار تشجیع الاستثمار الأجنبي في الجزائر

وفي نفس الإطار لا یجوز للأشخاص المعنویة اقتناع مبالغ من الحسابات المفتوحة 

ا على رخصة بذلك من مجلس النقد والقرض في الجزائر بالعملة الصعبة ما لم یحصلو 

).1990سبتمبر 8المؤرخ في02-90نظام رقم من ال9المادة (

ومن جهة أخرى لا یمكن لتجار الجملة و الوكلاء المقیمین في الجزائر نحو الخارج إلا 

سبتمبر 8المؤرخ في 04-90من النظام رقم 11المادة (بترخیص من البنك المركزي 

1990.(

 البیع بالعملة الصعبة داخل الإقلیم الجزائر الفوترة و:

انه یمنع فوترة أو بیع سلع أو 01-07من النظام رقم 05یستخلص من حكم المادة 

خدمات في التراب الوطني بالعملة الصعبة إلا في الحالات التي ینص علیها التنظیم 

.المعمول به

الخدمات على مستوى المجال بیع السلع و یستخلص بأنه یمكن تقدیم رخصة للفوترة أو

.2الدینار الجزائري الجمركي الوطني بغیر 

.ع سابق، مرج11-03أمر رقم -1

.35شنداد عثمان، رابحي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص-2
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01-07یتمم النظام رقم الذي یعدل و 041-16من نظام رقم 61كما نصت المادة 

."یبرم عقد التصدیر خارج المحروقات نقدا أو لأجل أنیمكن ":نهأعلى 

الركن المعنوي:ثالثا

إن الركن المعنوي في جریمة الصرف میزة خاصة تنفرد بها عن بقیة الجرائم، لان 

المعنوي قد یغیر من طبیعة الجریمة من جریمة عمدیة إلى جریمة مادیة بحتة، تبعا الركن

لما تطلب المشرع لقیامها توافر القصد الجنائي أم لا، إذ أن المشرع قد فرق مبین جرائم 

الصرف التي یكون محلها نقودا أو قیما والتي تكون محلها معادن ثمینة أو أحجار كریمة 

من توافر القصد الجنائي في حیث اوجب في الثانیة توافر القصد الجنائي فأعفى لقیام الأول 

.2لقیامها

نلاحظ أن المشرع قد فرق 01-03بموجب الأمر رقم 22-96وبتعدیل الأمر رقم 

ما بین جرائم الصرف التي تكون محلها نقودا أو قیما وتلك التي تكون محلها معادن ثمینة

.أو أحجار كریمة

:المعنوي في جریمة الصرف التي محلها نقودالركن -1

22-96المتمم للأمر رقم المعدل و 01-03بموجب الأمر رقم نص المشرع الجزائري

."لا یعذر المخالف على حسن نیته ":نهأفقرة أخیرة للمادة الأولى التي تنص على 

لها نقود جعل المشرع جریمة الصرف التي مح01-03وبهذه العبارة المستحدثة بالأمر 

:جنائي ویترتب على ذلك نتیجتین وهماجریمة مادیة بحتة لا تستوجب لقیامها توافر القصد ال

.تعفى النیابة من إثبات سوء نیة المخالفة-

.عدم تمكن المخالفة من التذرع بحسن نیته للإفلات من العقوبة-

، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج 2016نوفمبر 17، مؤرخ في 04-16نظام رقم -1

.72ع .ر.والحسابات بالعملة الصعبة، ج

.43سلمي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-2
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من الركن ومن هنا یمكن القول أن جریمة صرف كانت تعد جریمة مادیة بحتة مجردة 

یمة الأفعال المادیة جریمة صرف المعنوي وهذا في الحالة التي تشكل فیها جریمة الأفعال جر 

.جریمة جمركیة معاو 

جعل من الجریمة القانون الصرف جریمة قائمة بذاتها ولا 22-96وبمجيء الأمر رقم 

.1ترتبط بأي حال من الأحوال  بالجرائم الجمركیة

:الصرف التي محلها معادن ثمینة أو أحجار كریمةالركن المعنوي لجریمة -2

الخاص بصورة جریمة 01-03من الأمر رقم 02من خلال استقراء نص المادة 

لا یعذر ":الصرف المنصبة على المعادن الثمینة والأحجار الكریمة، التي خلت من عبارة 

."المخالف على حسن نیته 

افر خطا یتمثل عموما في مجرد خرق ما وفي مثل هذه الحالة فان الجریمة تقتضي تو 

یأمر به القانون أو التنظیم ولا یكون إثبات ذلك على عاتق النیابة العامة، وان كانت النیابة 

العامة غیر ملزمة بتقدیم دلیل الاتهام فلا شيء یمنع من تمسك المخالف بحسن نیته ومن 

.2تقدیم الدلیل على ذلك

العبارة اشتراط توافر القصد الجنائي في مثل هذه نلاحظ أن المشرع لم یحدد بصریح

الصور، كما لم ینص أیضا على ما یفید عكس ذلك، أي عدم الأخذ بنیة الجاني، وفي هذه 

الحالة الجریمة تقتضي توافر خطا یتمثل عموما في خرق ما یأمر به القانون أو التنظیم، 

:3وتبعا لذلك تظهر نتیجتین

.إثبات الركن المعنويأنه یقع على النیابة عبء-

.أنه لا یوجد ما یمنع المخالفة من التعذر بحسن نیته-

.45ص مرجع سابق، سلمي فاطمة الزهراء،-1

.70بوشویرب كریمة، مرجع سابق، ص-2

مجلة د هباش عمران، الركن المعنوي في جریمة الصرف بین الانعدام والافتراض، .الدكتور سلیمان حاج عزام، ط-3

.338، ص2018، جامعة مسیلة، جانفي07، العددالدراسات القانونیة والسیاسیة
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المطلب الثاني

المتابعة ونظام المصالحة لجرائم الصرفإجراءات المعاینة و 

نظرا للطبیعة الخاصة لجرائم مخالفة التشریع والتنظیم الخاص بالصرف وحركة رؤوس 

رع بإجراءات متمیزة وخاصة في مجال قمع فقد خصها المشولیةدفي التجارة الالأموال

الجریمة من حیث معاینتها والأشخاص المؤهلین لذلك، وإجراءات تحریك الدعوى العمومیة، 

.1وكذا إجراء المصالحة الذي قد یضع حدا للمتابعة

من خلال هذا المطلب سوف نتناول بالدراسة حول إجراءات المعاینة في جریمة 

من ثم تلیه ، و )الفرع الثاني(جراءات المتابعة في جریمة الصرف إ ، و )الفرع الأول(الصرف 

).الفرع الثالث(نظام المصالحة في جریمة الصرف 

الفرع الأول

إجراءات المعاینة في جریمة الصرف

تعد هذه أولى مراحل إجراءات سیر الدعوي في جریمة الصرف، ویقصد بالمعاینة 

.2سب قواعد وإجراءات یحددها القانونالبحث والتحري والاستقصاء عن الجریمة، ح

سالف 22-96رقمنظم المشرع الجزائري إجراءات معاینة جریمة الصرف في الأمر

اني وذلك بغیة غلق جمیع المنافذ التي یمكن للجالذكر بالإضافة إلى عدة مراسیم تنفیذیة،

نة معایخص المشرع مجموعة من الأعوان والموظفین لالإفلات من خلالها حیث أهل و 

مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى اوراغ آسیا، لجنتي المصالحة في -1

، 2019، سنة01، العدد 06، المجلد مجلة الباحث للدراسات الاكادمیةالخارج ودورهما في حمایة الجهاز المصرفي، 

.449ص

.119ئر، مرجع سابق، صبلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزا-2
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حركة رؤوس الأموال من والى المخالفة المتعلقة بالتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف و 

.1الخارج

الأعوان المؤهلون لمعاینة جریمة الصرف:أولا

المتمم قائمة الأعوان المعدل و 222-96من الأمر رقم 07قد تم تحدید في المادة 

:وهمالمؤهلین لمعاینة جرائم الصرف

:من قانون الإجراءات الجزائیة15دةاوهم حسب الم:شرطة القضائیة ضباط ال-1

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

.ضباط الدرك الوطني-

.محافظو الشرطة-

.ضباط الشرطة-

ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على -

در عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صا

.الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة

مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل -

وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة و الجماعات 

.المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة

للمصالح العسكریة للامن الذین تم تعیینهم خصیصا ضباط وضباط الصف التابعین

.بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

نسمة صید، الآلیات الإجرائیة و الموضوعیة لمكافحة جریمة الصرف، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة -1

.44، ص2016أم البواقي، -الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، جامعة العربي بن مهیدي

.، مرجع سابق22-96الأمر-2
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من قانون الجمارك ویعینوا بغض 254تحدد هذه الفئة بموجب المادة :أعوان الجمارك-2

.النظر عن التمییز الوظیفة أو الرتبة

الذي یتضمن 2561-97لتنفیذي لرقم بموجب المرسوم ا:المفتشیة العامة للمالیة-3

كیفیات تعین بعض الأعوان المؤهلین لمعاینة جرائم الصرف، بحیث یعینون قرار وزاري 

مشترك بین وزیر العدل ووزیر المالیة، باقتراح من السلطة الوصیة من الذین لهم صفة 

.سنوات كحد ادني من الممارسة الفعلیة بهذه الصفة3رتبة مفتش، ولهم 

یعین أعوان 256-97من المرسوم التنفیذي رقم 04طبقا للمادة :ن البنك المركزيأعوا-4

البنك المركزي المحلفون والمؤهلون لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 

وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بقرار من وزیر العدل باقتراح من محافظ البنك 

ممارسین على الأقل وظیفة مفتش أو مراقب والذین لهم ثلاث المركزي من بین الأعوان ال

.2سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلیة بهذه الصفة

المعینون بقرار وزاري مشترك :الغشالأعوان المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع -5

بة ، من بین الأعوان ذوي رتجارة، باقتراح من السلطة الوصیةبین وزیر العدل ووزیر الت

.3سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلیة بهذه الصفة3مفتش على الأقل، ولهم 

صلاحیة الأعوان المؤهلین لمعاینة جرائم الصرف:ثانیا

01-03بموجب الأمر رقم 22-96مكرر المستحدثة بتعدیل رقم 8جاء في المادة 

البنك لمالیة و یمكن أعوان إدارة ا":نهأ، إذ تنص على2003فیفري 19المؤرخ في

المركزي المؤهلین في الأعمال التي یقومون بها مباشرة عند متابعة المخالفات المنصوص 

، الذي یتضمن كیفیات تعین بعض 1997جویلیة 14، المؤرخ في256-97نفیذي رقم من المرسوم الت3المادة -1

ر عدد .الأعوان والموظفین المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال، ج

.1997جویلیة 16الصادر في ، 47

، الذي یتضمن كیفیات تعین بعض 1997جویلیة 14، المؤرخ في256-97من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -2

.الأعوان والموظفین المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال، مرجع سابق

.340ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق،-3
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علیها في المادتین الأولى والثانیة من هذا الأمر أن یتخذوا كل تدابیر الأمن المناسبة 

.لضمان تحصیل العقوبات المالیة المتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركیة

یمكنهم أیضا دخول المساكن وممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص علیها في و 

.1"التشریعین الجمركي و الجبائي 

صلاحیات في تتمثل هذه الكما:مكرر08شخاص المحددین في المادة صلاحیات الأ.1

.الإطلاع على الوثائقاتخاذ تدابیر الأمن ودخول المساكن و 

:سب لضمان تحصیل العقوبات المالیةاحق اتخاذ تدابیر الأمن المن.أ

للأعوان التابعین للفئة المذكورة اتخاذ كل التدابیر المناسبة لضمان تحصیل العقوبات 

المالیة المتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركیة، بالرجوع إلى قانون الجمارك، 

لین لمعاینة الجرائم منه تخول في هذا الإطار، الأعوان المؤه1-241نجد أن المادة 

الجمركیة حق حجز البضائع الخاضعة للمصادرة، وحق حجز البضائع الأخرى التي هي في 

، 2حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا وأیة وثیقة ترافق هذه البضائع

:وتأخذ تدابیر الأمن صورتین

رة، وهي حسب المادة الأولى فالصورة الأولى تتمثل في حجز الأشیاء القابلة للمصاد

.البضاعة محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة لارتكاب الغش:مكرر

البضائع التي في حوزة المخالف :وأما الصورة الثانیة تتمثل في احتجاز الأشیاء الآتیة

وذلك على سبیل ضمان سداد الغرامات المستحقة قانونا، وینصب غالبا هذا الحجز 

سائل النقل فتحتجز ضمانا للدین المستحق للخزینة بعنوان الغرامات الاحتیاطي على و 

.الجمركیة

1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96، المعدل والمتمم للأمر 2003فیفري 19المؤرخ في 01-03الأمر رقم -1

.2003فیفري 23، صادر بتاریخ 12عدد ج .ج.ر.جالمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف، 

.343أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-2
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نه لا تتجاوز قیمة أمن قانون الجمارك، في هذا الصدد، على 241وتشدد المادة 

.البضاعة المحتجزة، على سبیل الضمان، مبلغ الغرامة الجمركیة المستحقة

البضائع الخاضعة للمصادرة وذلك كما یشمل هذا الحجز الوقائي الوثائق التي ترافق

.1لاستعمالها كسند إثبات

:حق دخول المساكن.ب

الوارد في قانون الجمارك "دخول المساكن "تعبیر 22-96لقد استعمل الأمر رقم 

، وكلاهما یعني تفتیش المساكن بالمفهوم المعروف في قانون الإجراءات )47المادة (

المواد (أهمیة الضمانات المكرسة في هذا الأخیر الجزائیة مع وجود اختلاف فیما یخص 

من قانون الجمارك القیود التي تلتزم بها سلطات 47، ویتضمن المادة )64و45، 44

.2التحري

مكرر للأعوان المؤهلین التابعین لإدارة المالیة أو البنك المركزي 8فأجازت المادة 

ون الجمارك وبالرجوع إلى هذا الأخیر دخول المساكن دون تقید هذا الحق بشروط ینظمها قان

منه أجازت لأعوان الجمارك في إطار إجراء الحجز الجمركي تفتیش 1فقرة 47نجد المادة 

:3المنازل على أن تحترم الشروط الآتیة

أن یكون أعوان الجمارك الذین یباشرون التفتیش مؤهلین من قبل المدیر العام لإدارة -

.الجمارك

.4موافقة الكتابیة من الهیئة المختصةأن یحصلوا على ال-

.أن یرافقهم احد ضباط الشرطة القضائیة-

.، ویمكن مواصلة لیلا إذا شرع فیه نهاراأن یتم التفتیش نهارا-

.344أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-1

قسم الوثائق مجلة المحكمة العلیا،ارزقي سي الحاج محند، مقال بعنوان جریمة الصرف في التشریع الجزائري، -2

.44، ص 2014،  سنة 01والدراسات القانونیة والقضائیة،، العدد 

.من قانون الجمارك47تنظر المادة -3

.22-06المتمم بالقانون رقم من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و 44تنظر المادة -4
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ویعني ذلك أن صمت المشرع، هو منح الحریة للإدارة المالیة تفتیش المنازل، لكن هذا 

ه بأنه إحالة ضمنیة للقواعد العامة لا یتماشى مع النظام العام، وبالتالي یمكن تفسیر 

.1المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

:حق الاطلاع على الوثائق.ج

...ویمكنهم أیضا":نهأمكرر السابقة على 08من المادة تنص الفقرة الأخیرة

".وممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص علیها في التشریع الجمركي والجبائي 

قانون جمارك التي تحكم المسالة نجد أن هذا الحق یخول 48ع إلى المادة وبالرجو 

الأعوان المؤهلین بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم مصالح 

الإدارة المعنیة ویشمل هذا الحق كل الأوراق والسندات وبأنواعها كالفواتیر وسندات التسلیم 

.2لنقل والدفاتر والسجلات المختلفةوجداول الإرسال وعقود ا

ولا یقتصر هذا الحق على أولائك الأشخاص الطبیعیین وحدهم فحسب، بل ینصر 

أیضا إلى أولئك الأشخاص المعنویین، سواء كانت عملیات الغش تهمهم بصفة مباشرة او 

.3بصفة غیر مباشرة

:اص المؤهلین لمعاینة جریمة الصرفصلاحیات باقي الأشخ.2

الأعوان المكلفین بالتحقیقات ت كل من ضباط الشرطة القضائیة، و اأي صلاحی

فلیس لهم في إطار معاینة جرائم ،4الاقتصادیة وقمع الغش، في إطار معاینة جریمة الصرف

.5الصرف أي حق أخر غیر الحقوق التي یتمتعون بها في إطار النصوص التي تحكمهم

.من قانون الإجراءات الجزائیة التي تحددان شروط الانتقال إلى مساكن الأشخاص47و 44المادة -1

.56سلمي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -2

.201شیخ ناجیة، مرجع سابق، ص -3

.83بوشویرب كریمة، مرجع سابق، ص -4

.48نسمة صید، مرجع سابق، ص -5
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ة في إطار الصلاحیات التي وهكذا فلیس ثمة ما یمنع ضباط الشرطة القضائی

یستمدونها من قانون الإجراءات الجزائیة وهي نفس الصلاحیات التي یتمتع بها الأعوان 

.1مكرر باستثناء حق الاحتجاز08المحددین في المادة 

كما انه تنحصر صلاحیات الأعوان المكلفین بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش في 

ن لهم صلاحیات الدخول إلى المساكن والحجز والاطلاع إثبات جریمة الصرف دون أن تكو 

.2على الوثائق

الفرع الثاني

إجراءات المتابعة في جریمة الصرف

تخضع المتابعة القضائیة في مجال الصرفي إلى إجراءات خاصة المتمثلة في المبادرة 

.بالمتابعة ومیعاد المتابعة

المبادرة بالمتابعة:أولا 

قبل إلغاء بموجب 1996جویلیة09المؤرخ في22-96مر من الأ9كانت المادة 

جل جرائم الصرف على شكوى من أ، توقف المتابعات الجزائیة من 03-10الأمر رقم 

حد ممثلیهما المؤهلین لهذا الغرض، ومن أالوزیر المكلف بالمالیة أو محافظ بنك الجزائر أو 

ئیة بدون شكوى، وأیة متابعة تتم بدون ثم لا یجوز لوكیل الجمهوریة مباشرة أیة متابعة جزا

.3شكوى تكون باطلة

، وسع المشرع 22-96رقمالمتمم للأمرالمعدل و 01-03رقم بعد صدور الأمر

تشریع والتنظیم الجزائري من دائرة الأشخاص المؤهلین لتقدیم الشكوى عن جرائم مخالفة ال

بح بإمكان محافظ بنك حركة رؤوس الأموال من والى الخارج، أصالخاصین بالصرف و 

.4الجزائر واحد ممثلیه المؤهلین لهذا الغرض كذلك تقدیم مثل هذه الشكوى

.83بوشویرب كریمة، مرجع سابق، ص -1

.49نسمة صید، مرجع سابق، ص -2

.363أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-3

.157بن أودیع نعیمة، مرجع سابق، ص -4
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منه نص 4المادة فألغت2010أوت 26المؤرخ في03-10كما جاء الأمر رقم 

المذكورة، متبعا لذلك تحرر وكیل الجمهوریة من قید الشكوى المسبقة وأصبحت 9المادة 

ضع للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة متابعة جرائم الصرف تخ

.1والتي یتمتع بموجبها وكیل الجمهوریة بملائمة المتابعة

یبدو أن وكیل 03-10بموجب الأمر رقم 22-96من الأمر 9بعدما ألغیت المادة 

ومن ثم أشهر التي كانت قیدا على تحریك الدعوى العمومیة 3الجمهوریة تحرر من مهلة 

.2أصبح غیر ملزم بأي قید زمني لتحریك الدعوى العمومیة

فانجد أسباب إلغاء شرط الشكوى المسبقة في عرض أسباب هذا التعدیل التشریعي 

الذي یعتبر أن تطبیق نظام الشكوى قد ابرز بعض الصعوبات المتعلقة على وجه الخصوص 

ث والتحقیق في متابعة مرتكبي هذا بتقیید دور الجهات القضائیة والمصالح المكلفة بالبح

.3الصنف من المخالفات المرتبطة في اغلب الأحیان بمخالفات أكثر خطورة

میعاد المتابعة:ثانیا

3مكرر 9إلى 1مكرر 9المواد مكرر المعدلة و 9ي أحكام المادة من المتمعن ف

26لمؤرخ في ا03-10المدرجة ضمن التعدیل الأخیر الصادر بموجب الأمر المستحدثة و 

، یكشف أن وكیل الجمهوریة لم یسترجع كامل صلاحیاته بخصوص المبادرة 2010أوت 

.4بالمتابعة الجزائیة و انه مازال مقیدا في حالات معینة بإجراءات أولیة یلزم علیه احترامها

في فقرتها 9كانت المادة 2010أوت 26المؤرخ في03-10فقبل صدور الأمر رقم 

جل أإذا لم تتم المصالحة في "نه قبل إلغاءها تقضي على أ22-96رقممرلأالأخیرة من ا

.363أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص-1

.77، مرجع سابق، صسلمي فاطمة الزهراء-2

.49، مرجع سابق، ص ي الحاج محندأرزقي س-3

.108-107بوشویرب كریمة، مرجع سابق، ص ص -4



م المتعلقة بحركة رؤوس الأموالالجرائالفصل الثاني 

-111-

أشهر من یوم معاینة المخالفة یرسل الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، 3

."جل المتابعة أوذلك من 

غیر أن المشرع لم یتخلى بصفة مطلقة عن القید الزمني وإنما أعاد ترتیبه من خلال 

لحالات التي تكون فیها المتابعة الجزائیة بدون قید زمني وبین الحالات التي تمییز بین ا

ا المتابعة الجزائیة بدون زمني تكون فیها المتابعة الجزائیة مقیدة، ففي الحالات التي تكون فیه

03-10اء بها الأمر رقم التي ج1مكرر 9التي لا یجوز فیها المصالحة حددتها المادة و 

لا یستفید المخالف من إجراءات المصالحة ":بنصها22-96رقمللأمرالمتممالمعدل و 

:وتحصرها في أربع حالات وهي،1"

.ملیون د ج 20إذا كانت قیمة محل الجنحة تفوق 

.إذا كان المخالف عائدا-

.إذا سبق أن استفاد المخالف من مصالحة-

درات أو الفساد أو إذا كانت جریمة الصرف مقترنة بجریمة تبییض الأموال أو المخ-

.الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

الحالات التي تكون فیها المصالحة جائزة وقیمة محل الجنحة تساوي أو تفوت المبلغ -

:الأتي

1.000.000 د ج أو أكثر في الحالات التي تكون الجریمة ذات علاقة بعملیات

رف المرتكبة بمناسبة التوطین التجارة الخارجیة ویتعلق الأمر أساسا بجرائم الص

.البنكي لعملیات الاستیراد و التصدیر

500.000 د ج أو أكثر في الحالات الأخرى أي عندما یتعلق الأمر بجرائم الصرف

.2المرتكبة خارج إطار عملیات التجارة الخارجیة

.63شنداد عثمان، رابحي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص -1

، المتعلق بمخالفات التشریع 22-96المعدل و المتمم للأمر 03-10من الأمر رقم 3مكرر 9تنظر المواد المادة -2

.والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال



م المتعلقة بحركة رؤوس الأموالالجرائالفصل الثاني 

-112-

ي یوم أ30وإذا توافر الشرطان المذكوران یتعین على وكیل الجمهوریة أن ینتظر مدة 

شهرا كاملا من تاریخ معاینة الجریمة ثم یتأكد مما إذا كان مرتكب المخالفة قدم طلب 

3مصالحة أم لا، إذا طلب المرتكب المصالحة فیجب انتظار المدة المحددة قانونا وهي 

.1أشهر وإذا لم یطلب المصالحة فعلى وكیل الجمهوریة متابعته

الفرع الثالث

فنظام المصالحة في جریمة الصر 

وأخیرا ،)ثانیا(ثم شروطها ،)أولا(نتطرق في هذا الفرع إلى تعریف جریمة الصرف 

.ثالثا(تلیها أثار المصالحة  (

تعریف المصالحة:أولا

لقد استقرت اغلب التشریعات على استخدام مصطلح المصالحة للتعبیر عن إجراء 

مشرع الجزائري في المصطلح الصلح بین أطرف النزاع القائم أو المتوقع قیامه، حیث یمیز ال

بین المواد الجزائیة والمواد المدنیة، حیث یستخدم مصطلح الصلح في المواد المدنیة 

.2ومصطلح المصالحة في المواد الجزائیة

"على انه3فقرة 459كما عرف المشرع الصلح في المواد المدنیة في المادة  الصلح :

یان به نزاعا محتملا، وذلك بأنه یتنازل كل منهما عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوق

".وجه التبادل عن حقه

ة الرابعة بموجب الفقر 6أما بالنسبة لتعریف المصالحة في المواد الجزائیة عرفتها المادة 

، على انه یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان من الإجراءات الجزائیة

.القانون یجیزها صراحة

.54نسمة صید، مرجع سابق، ص -1

أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، دار هومة، الجزائر، -2

.3، ص2013
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مصالحة في مجال الصرف لیس حق لمرتكب الجریمة ومن إجراء إلزامي بالنسبة الو 

للإدارة وإنما هي مكانة جعلها المشرع في متناولها بحیث یجوز لمرتكب المخالفة أن یطلب 

.1إجراءها ویجوز للسلطات العمومیة المختصة إجراءها

شروط إجراء المصالحة في جرائم الصرف:ثانیا

: بد من توافر الشروط الموضوعیة وشروط شكلیة إجرائیة وهيلصحة المصالحة لا

:الشروط الموضوعیة -1

كانت المصالحة جائزة بدون أي 2010أوت 26المؤرخ في03-10قبل صدور رقم 

1مكرر 9قید أو شرط، وبصدور هذا الأمر تم فرض قیود على المصالحة تضمنتها المادة 

:بع حالات المتمثلة في المستحدثة التي تمنع المصالحة في أر 

.ملیون د ج 20إذا كانت قیمة محل الجنحة تفوق -

.إذا كان المخالف عائدا-

.إذا سبق أن استفاد المخالف من المصالحة-

إذا كانت جریمة الصرف مقترنة بجریمة تبیض الأموال أو المخدرات أو الفساد أو -

.الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

:ئیة الشروط الإجرا-2

:یلي الحة فیماتتمثل الشروط الإجرائیة التي تمر بها المص

یجب أن یكون الطلب كتابیا، ولم یشترط المشرع في الطلب صیغة أو :شرط الطلب.أ

.2عبارة معینة بل یكفي أن یتضمن تعبیرا عن إرادة صریحة من مقدم الطلب

.63سلمي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -1

.57كیم، مرجع سابق، ص شنداد عثمان، رابحي عبد الح-2
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تقدیم طلب جل أ03-10رقممن الأمر2مكرر 9حددت المادة :شرط المیعاد.ب

یوما من تاریخ معاینة المخالفة، وعلى لجنة المصالحة الفصل 30المصالحة أقصاه 

.1یوم من تاریخ الإخطار60فیه في اجل 

إیداع كفالة 35-11رقممن المرسوم التنفیذي3توجب المادة :إرفاق الطلب بالكفالة.ج

سب العمومي من قیمة محل الجنحة، لدى المحا%200من مقدم الطلب، تمثل 

وفي حالة رفض طلب المصالحة، تبقى الكفالة في حالة إیداع إلى .المكلف بالتحصیل

.2حین صدور حكم نهائي

یوجه الطلب إلى اللجان الآتیة بحسب قیمة محل :الجهة التي یرسل إلیها الطلب.د

:الجنحة

د ج، ویوجه هذا الطلب إلى500.000إذا كانت القیمة محل الجنحة لا تتجاوز -

.اللجان المحلیة المتواجدة في كل ولایة

ملیون د ج أو 2.000.000د ج، وتقل عن 500.000إذا كانت القیمة تتجاوز -

.3تساویها فان اللجنة الوطنیة هي المختصة

22-96من الأمر رقم 9تجیز المادة :الأشخاص المرخص لهم بالتصالح مع الإدارة.ه

ف وأحالت خصوصا شروط إجرائها إلى المعدل والمتمم المصالحة في جرائم الصر 

.التنظیم

منه ترخص لكل من 2نجد أن المادة 111-03رقموبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي

ارتكب مخالفة إزاء التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى 

.4الخارج أن یطلب إجراء المصالحة

.، مرجع سابق03-10من الأمر 2فقرة 2مكرر 9المادة -1

.66نسمة صید، مرجع سابق، ص -2

.353أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص -3

.355، ص نفسهمرجع ال-4
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5شخصا طبیعیا أو معنویا، بالرجوع إلى المادة بحیث یمكن أن یكون مرتكب المخالفة 

.التي تقر المسؤولیة للشخص المعنوي22-96من الأمر رقم 

:الشخص الطبیعي-1

یذهب البعض بالقول أن الصلح الجنائي یلزمه ثبوت المسؤولیة الجنائیة للمتهم، 

.1وبالتالي تمتع الشخص بالعقل والإدراك بمعنى الجریمة التي ارتكبها

ید سن الرشد في القانون ثور التساؤل حول المقصود بالبالغ نظرا لاختلاف تحدوهنا ی

سنة، ویرجع اغلب الفقهاء 18سنة، والثاني ب 19الجزائي فالأول محدد ب المدني و 

.أن الطبیعة القانونیة للصلح في جرائم الصرف هو جزاء إداري

حتى یجوز له التصالح13سن كما یمكن أن یكون المخالف قاصرا، وهنا القانون حدد

.2)111-03من المرسوم التنفیذي رقم 2-2المادة (

:الشخص المعنوي-2

المعنوي یتم من خلال ممثله القانوني، وهو دوما شخص إن التصالح مع الشخص

.3طبیعي

آثار المصالحة:ثالثا

ف نتعرض اثرین آخرین بالنسبة للغیر، سو اثرین أساسیین بالنسبة للأطراف و للمصالحة 

:لهم فیما یلي

، 2010، دار الثقافة، عمان الأردن، 1طبعة علي محمد المبیضین، الصلح الجنائي و أثره في الدعوى العامة،-1

.99ص

مصالحة في مجال مخالفة التشریع ، یحدد شروط إجراء ال2003مارس 5المؤرخ في 111-03المرسوم التنفیذي رقم -2

حركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة والتنظیم الخاصین بالصرف و 

.2003مارس 9، الصادرة في 17عدد ج .ج.ر.جة وسیرهما، للمصالح

.99علي محمد المبیضین، مرجع سابق، ص -3
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:آثار المصالحة بالنسبة للأطراف-1

:بالنسبة للأطراف فيتتمثل المصالحة

:أثر انقضاء الدعوى العمومیة-أ

03-10المعدل بالأمر رقم 22-96مكرر من الأمر رقم 9تنص المادة 

نفیذ على انقضاء الدعوى العمومیة بالمصالحة، أي تنقضي الدعوى العمومیة بمجرد ت

المخالف لجمیع التزاماته، وبما انه یمكن منح المصالحة في أي مرحلة في الدعوى، فإذا 

حصلت المصالحة قبل إحالة الملف إلى النیابة العامة یحفظ على مستوى الإدارة المعنیة، 

إما إذا حصلت المصالحة بعد إخطار النیابة العامة برفع القضیة إلى التحقیق أو بإحالتها 

.1حكمة، یتحول اختصاص اتخاذ التدابیر المناسب إلى هاتین الجهتینإلى الم

:تثبیت مقر المصالحة-ب

تتفق جرائم الصرف مع الجرائم الجمركیة، من حیث كیفیة تحدید مقابل الصلح ذلك 

أن المشرع یحدد هذا المقابل في نص قانوني وإنما أحال بهذا الخصوص إلى التنظیم وترك 

ریة في تحدیده إذ اكتفى بوضع الحدین الأدنى والأقصى فحسب للإدارة قسطا من الح

.2)111-03من المرسوم التنفیذي رقم 9و 4المدتان (

یقع على عاتق المخالف التزام تسدید مبلغ المصالحة في الآجال القانونیة، وكذا التزام 

ومیة، بالتخلي عن محل الجنحة ووسیلة النقل المستعملة في الغش لصالح الخزینة العم

.3وبمجرد تنفیذ المخالف لكل هذه الالتزامات یوضع حد للمتابعات الجزائیة

كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحداث التعدیلات والأحكام القضائیة، الطبعة الثانیة، دار هومة -1

.92، ص2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.71الزهراء، مرجع سابق، ص سلمي فاطمة -2

.68نسمة صید، مرجع سابق، ص -3
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:آثار المصالحة بالنسبة للغیر-2

تقضي القواعد العامة بان آثار العقد لا تنصرف إلى غیر عاقدیه، وهذه القواعد تطبق 

.لغیر منهاأیضا على المصالحة في المسائل الجزائیة، بحیث لا ینتفع الغیر بها ولا یضار ا

لا ینتفع الغیر بالمصالحة-أ

تتفق التشریعات الجمركیة والجزائیة الأخرى التي تجیز المصالحة على حصر آثار 

الذین ارتكبوا معه نفس المصالحة في من یتصالح مع الإدارة وحده ولا تمتد للفاعلین الآخرین

ع أحد المخالفین حاجزا لا تشكل المصالحة التي تتم م، كما أنهالمخالفة، ولا إلى شركائه

المخالفة أو شاركوه في أمام متابعة الأشخاص الآخرین الذین ساهموا معه في ارتكاب

، بشأن 1997-12-22في قرار صادر بتاریخ ، هذا ما قضت به المحكمة العلیاارتكابها

.1مخالفة جمركیة 

26قض في وهو ما استقر علیه القضاء الفرنسي منذ القرار الصادر عن محكمة  الن

التي ألغت بمقتضاه قرار صدر عن محكمة استئناف قضى الدعوى العمومیة 1820أوت 

بالنسبة للمتهم المتصالح وغیره من المتهمین الآخرین المتابعین من اجل التهرب من أداء 

.الرسوم الجمركیة

وهكذا فان المصالحة في المسائل الجزائیة بوجه عام، وفي المادة الجمركیة بوجه 

اص، ینحصر أثره بالنسبة لانقضاء الدعوى العمومیة في المتصالحین وحدهم ولا یمتد خ

.2للمتهمین غیر المتصالحین سواء كانوا فاعلین أو شركاء

.72سلمي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-1

أسامة فایز عوض االله حسن، جرائم الصرف في القانون الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في -2

.69، ص2016بسكرة، -جامعة محمد خیضرالحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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:لا یضار الغیر من المصالحة-ب

یقصد بهذه القاعدة انه لا یمكن أن ترتب المصالحة ضرر لغیر أطرافها وأساس هذه 

لا یرتب الغیر العقد "نه أانون المدني الجزائري التي تقتضي من الق113القاعدة المادة 

"التزاما في ذمة الغیر .1وكذا مبدأ شخصیة العقوبة المطبقة في المواد الجزائیة...

وعلى ذلك، فإذا أبرم أحد المتهمین مصالحة مع الإدارة، فان شركائه والمسؤولین مدنیا 

.2آثار في ذمة المتهم الذي عقدهالا یلزمون بما یترتب عن تلك المصالحة من 

یجوز لصاحب الشأن أن یرجع على أي منهم عند إخلال المتهم بالتزاماته، ما لم ولا

یكن من یرجع إلیه ضامنا له أو متضامنا معه أو أن المتهم كان قد باشر المصالحة بصفته 

.وكیالا عنه

زالة الضرر الذي أما بالنسبة للمضرور فمن حقه الحصول على التعویض اللازم لإ

أصابه بسبب المخالفة وبما أنه لم یكن طرفا في هذه المصالحة فهي لا تلزمه ولا یسقط حقه 

.في التعویض وله أن یلجأ للقضاء لاستیفائه

ومن جهة أخرى لا یمكن للإدارة أن تحتج باعتراف المتهم الذي تصالحت معه بارتكاب 

من هؤلاء نفي الجریمة ضده بكل طرق الإثبات المخالفة لإثبات إذناب شركائه، فمن حق كل

.3ولا یكون للضمانات التي قدمها المتصالح كذل أي أثر على باقي المخالفین

.59شنداد عثمان، رابحي عبد الحكیم، مرجع سابق، ص -1

.334شیخ ناجیة، مرجع سابق، ص -2

، 2005أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة الجزائر، -3

.298-297ص 
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المبحث الثاني

تبییض الأموالجرائم

تعد جریمة تبییض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادیة التي ترتكب على صعید أكثر 

د ساعد إنتشار هذه الظاهرة سهولة إنتقال رؤوس من دولة في صورة جریمة منظمة، و ق

الأموال عبر الدول المختلفة، في ظل تحریر التجارة الدولیة، مما أدى إلى تزاید حركة تداول 

موال تؤثر في الموارد المحلیة أموال المنظمات الإجرامیة حیث أصبحت حركة هذه الا

.وى العالميالدولیة، ومن ثمّ في الإستقرار الإقتصادي على المستو 

المطلب (كل منالمبحثهذافينتعرضحتى تتضح معالم هذا الموضوع رأینا أن سو 

الجهود الدولیة لمكافحة تبییض )المطلب الثاني(، مفهوم جریمة تبییض الأموال)الأول

.الأموال

المطلب الأول

ض الأموالیتبیمفهوم جرائم

غیرأنشطتهمصادرإخفاءإلىالإنسانحاجةقدمقدیمةالأموالتبییضظاهرة

فيالمافیاعصاباتإلىالأموالغسلأوالأموالتبییضتسمیةأصلیعودو المشروعة

فيالأطفالیستخدمونكانواالذینالأمریكیینالمخدراتوتجارالماضيالقرنثلاثینات

رائحةوتفوحبالمخدراتالملوثةالأطفالأیديمنتتسخالنقودوكانتالمخدرات،توزیع

هؤلاءعلىحتمماالأموال،هذهمصدراكتشافالشرطةعلىسهلماالنقودمنالمخدرات

.1وتنظیفهاالأموالغسل

التعریفبدایةیتعینالأموالتبییضجریمةمنللحدالكفیلةبالآلیاتأفضللإحاطة

.الأموالبییضلتتستخدمالتيالأسالیبوإبراز خصائصها وأهمأركان قیامهاو الجریمةبهذه

.12ص ،2013مصر،الجدیدة،الجامعةدارمقارنة،دراسةالأموالتبییضیمةجر عكروم،عادل-1
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الفرع الأول

تبییض الأموالتعریف جرائم

.القانونیةو فقهیةلقد تم التطرق لجریمة تبییض الأموال من الناحیة ال

التعریف الفقهي:أولا

لقد تنوعت الآراء الفقهاء وإختلفت مواقفهم بخصوص تعریف جریمة تبییض الأموال، إذ 

ملیة إضفاء المشروعیة على الاموال یقصد بمصطلح تبییض الاموال بشكل مختصر ع"

.1"الناتجة عن أنشطة غیر مشروعة

هو عملیة تستهدف اكتساب "یعرفها الدكتور عادل عبد الجواد محمد غسیل الأموال و 

الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامیة أو الغیر مشروعة صفة الشرعیة وإدخالها في 

.2"النشاط الاقتصادي الشرعي

Beaslgلفقیه جیمس بازلك كذلك عرّفها ا James النشاطات غیر المشروعة "بأنّها

.3"التي تهدف إلى إخفاء أو تمویه الأموال الناتجة عن الجریمة المنظمة

التعریف قانوني:ثانیا

ة القانونیة یقتضي البحث عن إنّ معرفة مدلول إن جریمة تبییض الأموال من الناحی

كذا بعض التشریعات الوطنیة التي تطرقت لهذه ة و ذلك في كل من الاتفاقیات الدولی

.الجریمة

الحقوقیة،الحلبيمنشوراتمقارنةدراسةالأموالتبییضجریمةلمكافحةوالعربیةالدولیةالجهودالحلو،محمودااللهعبد-1

.17ص،2007الأولى،الطبعةلبنان،

، 2010، 04مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد عكروم عادل، جریمة تبییض الأموال، ال-2

.393ص 

.مرجع نفسهال-3



م المتعلقة بحركة رؤوس الأموالالجرائالفصل الثاني 

-121-

:إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة-1

تجریم "عرفت هذه الاتفاقیة تبییض الأموال في مادتها السادسة المدرجة تحت عنوان 

جرائم، تحویل الممتلكات أو نقلها مع العلم بأنّها عائدات":كما یلي"غسیل عائدات الجرائم

بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات، أو مساعدة أي شخص 

ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه، على الإفلات من العواقب القانونیة 

لفعلته،

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف -

.1"ا أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم عائدات جرائمفیها، أو حركته

:اللجنة الأوروبیة لتبییض الأموال-2

1الأكثر شمولا1990ویعد تعریف دلیل اللجنة الأوروبیة لتبییض الأموال الصادر لعام 

ة وتحدیدا العناصر تبییض الأموال من بین التعریفات التي تضمنتها عدد مـن الوثائق الدولی

عملیة تحویل الأموال "والتشریعات الـوطنیة، و وفقا للدلیـل المذكور فإن تبییض الأمـوال 

المحضور ء أو انكسار المصدر غیر الشرعي و إخفاالمتحصلة من أنشطة جرمیة تهدف

لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما لیتجنب المسؤولیة القانونیة عن 

.2"الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم

:المشرع الجزائريتعریف-3

یعتبر تبییض ":إعتبر المشرّع الجزائري الأعمال التالیة من قبیل تبییض الأموال

:الأموال

تحویل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنّها عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من .أ

أي الجریمة، بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع ذلك الأموال أو مساعدة

دریس سهام، المسؤولیة الجزائریة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع -1

.22،ص 2011قانون خاص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مأخوذ من مقال أعده الدكتور مهدي أبو فطیم أستاذ بجامعة لبنان حول جریمة غسیل الأموال منشور في الأنترنیت -2

.W.W.W:على الموقع fadha .com
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شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي حصلت منها هذه الأموال، على 

.الإفلات من الآثار القانونیة لأفعاله

إخفاء أو تمویه الطبیعة القانونیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف .ب

.فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أن دات إجرامیة

كتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها ا.ج

.1"أنها تشكل عائدات إجرامیة

یستخلص من خلال التعدیل الجدید أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح الأموال بدلا 

من الممتلكات وسع من مصطلح عائدات إجرامیة لیشمل على الممتلكات، كما أنّه وسع من

.مصطلح عائدات إجرامیة لیشمل على عائدات مباشرة أو غیر مباشرة

الفرع الثاني

أركان جریمة تبییض الأموال

تقوم جریمة غسیل الأموال كغیرها من الظواهر الإجرامیة غیر المشروعة على عدید 

عي،من الأركان التي لا تحقّق بدونها قانونا، ونجد أنه بالإضافة إلى الأركان الثالثة الشر 

المادي والمعنوي هناك بالنسبة لجریمة غسیل الأموال ركن آخر هو الركن المفترض، أو ما یسمى 

.بالجریمة الأولیة مصدر المال

:الركن المفترض-1

حسب النصوص الدولیة الركن المفترض في جریمة غسل الأموال هو المال القذر، 

نحو السابق بیانه وتكاد تجمع وهو المال المتحصل من جریمة من الجرائم الخطرة على ال

معظم التشریعات الدولیة على إضفاء صفة الأموال القذرة على الأموال المتحصلة من تجارة 

المخدرات كأهم مصدر للأموال القذرة، والاتجار بالأسـلحة المتحصلة من تجارة المخدرات 

تبییضمنبالوقایةالمتعلق01-05القانونویتممیعدل2012فبرایر13فيالمؤرخ02-12رقمالأمر02المادة-1

.08عدد ج .ج.ر.جومكافحتهما،رهابالإوتمویلالأموال
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لمهاجرة، وتزییف النقود، كأهم مصدر للأموال القذرة، والاتجار بالأسـلحة والاتجار  بالعمالة ا

.واستعمال النفوذ، وجرائم الفساد الإداري، والتهرب الضریبي وتزییـف بطاقات

حیث نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحـة الاتجـار غیـر المـشروع بالمخـدرات 

:الجرائم وفقا المادة الثالثة من الاتفاقیة وهي، على هـذه1988والمؤثرات العقلیة لعام 

المخدرات وسواء تعلقت هذه الجریمة بإنتاج المخدرات أو لأموال الناتجة عن إحدى جـرائما"

صناعتها أو استخدامها أو تحضیرها أو عرضها للبیع أو توزیعها أو المـؤثرات العقلیـة أو

وجه كان أو السمسرة فیها أو إرسالها بطریق العبـور أو نقلهـا أو اسـتیرادها تسلیمها بـأي

.1"دیرهاأو تص

أما المشرع الجزائري فعند تجریمه لهذا الفعل، صاغ نص عام یجرم تبییض كل 

العائدات الإجرامیة مهما كانت طبیعة الجریمة الأصلیة مصدر هذه الأموال، سواء كانت 

المؤرخ في 12-02جنایة أو جنحة أو حتى مخالفة، وقد عرفت المادة الرابعة من القانون 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب ومكافحتهما 2012فبرایر سنة 13

أیة جریمة حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبیها بالحصول ":الجریمة الأصلیة أنها

.2"على الأموال حسب ما ینص علیه هذا القانون

:الركن الشرعي-2

في النظم القانونیة في العالم من المفاهیم الأساسیة التي تبنى علیها التشریعات الجزائیة 

أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ویترتب على ذاك أن القاضي لا یملك أن بأسره،

لا أن ینطق بعقوبة غیر منصوص علیها في القانون، المشرع و یعاقب على فعل لم یجرمه 

لمصادر أي أن التشریع هو المصدر الوحید في مجال التجریم والعقاب واستبعاد جل ا

.3الأخرى للقانون

.المادة الثالثة بند أ،1988إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لعام -1

.، مرجع سابق12-02رقمالقانون-2

.92ص ،2006وزیع، أمجد سعود قطیفان الخریشة، جریمة غسیل الأموال، دار الثقافة للنشر والت-3
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بسرد الأفعال الواردة في المادة لقد اكتفت اتفاقیة الأمم المتحدة المنعقدة في فیینا و 

.جرة بالمخدراتالثالثة لمصادر متحصلات المتا

اختلف الفقه حول مدى اعتبار هذا الركن من أركان جریمة تبییض الأموال، ولكن 

ن الجریمة، وبالإضافة إلى الركنیین المادي والمعنوي المشرع الجزائري یأخذ بالنیة في أركا

لا «:یأخذ المشرّع الجزائري بالركن الشرعي حیث تنص المادة الأولى من قانون العقوبات أن

الفعلكانإذاتقوملاالجریمةأنّ ، أي»جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون

والمقرروالمحددللفعلالمجرمالتشریعيلنصاعلىیقومللجریمةفالركن الشرعيمشروعًا،

.1والعقوبةالجریمةشرعیةلمبدأوهذا تطبیقًاللعقوبة

:الماديالركن-3

الإجرامیةوالنتیجةالإجراميللسلوكالماديالخارجيالمظهرفيالماديالركنیتمثل

الأموال تبییضریمةجفيسببیةعلاقةكانتوإذابینهما،تربطسببیةوعلاقةعلیهالمترتبة

وعلیه توضیحإلىتحتاجالإجرامیةوالنتیجةالإجراميالنشاطفإنّ قانونیة،مشكلاتتثیرلا

:هماعنصرینمنالأموالتبییضلجریمةالماديالركنیتكون

:الإجراميالسلوك-أ

:التالیةالصورفيالأموالتبییضلجریمةالإجراميالسلوكیتحقق

ط في الركن المادي لجریمة تبییض الأموال كون التشریعات المختلفة لم تتعدد أنماط النشا

مكرر من 389تتفق على صور بعینها، فاتفاقیة فیینا وكذلك المشرع الجزائري في المادة 

.2قانون العقوبات حدد ثلاث صور لعملیات تبییض الأموال

في1فقرة 3ة فیینا حسب ما نصت علیه المادلاتفاقیةوفقًاالإجراميالسلوك:

.104، ص 2007الجامعیة، الجزائر، المطبوعاتدیوانالأموال،غسللمكافحةالقانونيالإطارعلي،لعشب-1

.105ص المرجع نفسه،-2
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نقلها؛أوالأموالتحویل-

مكانها؛أومصدرهاأوالأموالحقیقةتمویهأوإخفاء-

.الأموالهذهاستخدامأوحیازةأوإخفاء-

:الإجراميالسلوكمحل-ب

خلالمنالاتفاقیةلهذهوفقًاالأموالتبییضجریمةمحلیتضح:بالنسبة لاتفاقیة فیینا

الأموال،و المتحصلاتبینهامنعلیهااشتملتالتيالمفاهیملتعاریف بعضالتطرق

غیرأومباشرةبطرقعلیهاالحصولتمأومسندةأموال"المتحصلات"بتعبیر یقصدإذ

.1الثالثةالمادةمنالأولىالفقرةفيعلیهاالمنصوصارتكاب الجریمةمنمباشرة

إستخدموقدالممتلكات،علىالأموالتبییضجریمةتنصب:بالنسبة للمشرّع الجزائري

الأموال تبییضجریمةمحلالإجرامیة للدلالة علىالعائداتالجزائري الممتلكاتالمشرع

تعریفومكافحته،الفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06القانون رقم تضمنحیث

ممتلكاتال":علىوإذ تنصّ الفقرة ز، وفقرة والمادة الثانیة فقرةفيللمصطلحین

منقولة،غیرأومنقولةغیر مادیة،أومادیةكانتسواءأنواعها،بكلالموجودات

تلكملكیةتثبتالقانونیة التيوالسنداتوالمستنداتملموسة،غیرأوملموسة

الممتلكاتكل"على أنهز بینما تنصّ الفقرة،"بهاالمتصلةالحقوقوجودأوالموجودات

.2"من ارتكاب الجریمةمباشرغیرأومباشربشكلعلیهاالمتحصلأوالمتأتیة

:المعنويالركن-4

الركن المعنويتوفرلقیامهایتطلبالتيالعمدیةالجرائممنالأموالتبییضجریمةتعد

.والإرادةالعلمهماأساسیینعنصرینمنویتكونالجنائيالقصدفيالمتمثل

.106ص مرجع سابق،علي،لعشب-1

.ومكافحتهدالفسامنبالوقایةالمتعلق2006فیفري 20المؤرخ في 01-06رقممن القانون02المادة -2
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:للأموالالإجراميبالمصدرالعلم-أ

بالمصدرعالمًاالجانيیكونأنیشترطالأموالتبییضلجریمةالمعنويالركنإنّ 

العلملعنصر1988لسنةفیینااتفاقیةتطرقتلقدوالمتحصلات،للأموالالمشروعغیر

وقتالعلمتوفرالاتفاقیةهذهوتشترطب، فقرتهافيالمادة الثالثةنصمنیستخلصوهذا

تسلمهوقتالنیةحسنالشخصكانإذاالأموالتبییضجریمةوتنفيالأموالتسلیم

.1للأموالالمشروعبالمصدر غیربعدولو علم فیماحتىللأموالحیازتهأو

العلمعنصرتوفریشترطالجزائريالمشرعأنفنجدالجزائريالقانونإلىبالرجوع

مكرر 389لیه المادة الأموال وفقا لما نصت عتبییضلجریمةالمعنويالركنلیتحقق

.من قانون العقوبات الجزائري

:الأرادة-ب

في تترجمأنّهاإلاّ نفسیة،قوةعنتعبركانتوإنللسلوكالرئیسيالمحركتعدّ الإرادة

النتیجة إرادةو إلیه،واتجاههاوإرادةوعيعنمعینسلوكحدوثیؤكدمماملموسة،صورة

التيرادةالإتستبعدكماالخارجي،المحیطفيتغییرحدوثفيیمثلالذيالأثرإرادةتعني

.2المشروعةغیرالأمواللعملیة تبییضحرةإرادة غیرلأنّهاالإهمالأوالخطأیشوبها

الفرع الثالث

الأموالتبییضظاهرةخصائص

الأموالتتبعهالذيالمنهجونفسالمسلكنفسغسلهاالمرادالأموالتسلكأنیمكن

أجلمنأوالفائدةأسعارفوارقبدافعأوالربح،الأسواق العالمیة بهدفبینوعةالمشر 

المالیةالأنشطةمنغیرهامنالأموالغسیلأنشطةتمیزهناكأنغیرالاستثمار،

:یليماالخصائصأهمومنالأخرى،

.108ص سابق،مرجععلي،لعشب-1

.77ص،2007الأردن،قندیل،دارالأموال،غسیلجرائماالله،عبدمحمدرشدان-2
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:جریمة غسل الأموال جریمة عالمیة-1

غیرالخفیةالأنشطةفیهاتنتشرحیثولالدمنمحدودعددفيمرتكزةإذ أنّها بقیت

الأفرادمنمحدودعددأیديفيأیضابلالفاسدة،والأنشطةالمخدراتتجارةنقلالمشروعة

تحویلفيتساعدهمتقنیاتتوفرأن التكنولوجیاكماالواحدة،الدولةداخللهاالمحترفین

هذهلتشملامتدتبالنتیجة حیثرةوالمصادالشبهةعنلإبعادهالآخربلدمنالقذرةالأموال

أنومعنى ذلك.إفریقیافيوكذلكاللاتینیةوأمریكاآسیاشرقجنوبفينامیةدولاالعملیة

دولیةأبعاداتكتسبوأصبحتامتدتمحلیابدایتهاكانتالتيالأموالغسیلعملیات

تعقبهالةمحاو عندخاصةكبیرةوصعوباتتعقیداالمشكلةیضفي علىمماوعالمیة

.1ومواجهتها

:غسل الأموال جریمة اقتصادیة-2

التي تمس مباشرة باقتصاد الدول تعدّ جریمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادیة 

تهدّد كیانها بالانهیار لأنّ الأموال التي یجري إدماجها في اقتصاد الدولة لغایة إضفاء و 

الاقتصاد بل سرعان ما تعود بالوبال المشروعیة علیها لا تقوم دور إیجابي في دعم هذا 

.2علیه بسحبها من السوق بمجرّد اكتسابها مصدرا مشروعا یمكن انتسابها إلیه

:غسل الأموال جریمة منظمة-3

من المتهربینو الجریمةأعمالمرتكبيبواسطةعادةلا تتّمالأموالغسیلعملیات

المتخلفة،الدولفيوالإشرافالرقابةبقواعدعلمعلىخبراءبل یقومالقانونیة،الالتزامات

التوظیف،و الاستثمارومجالاتبفرصعلموعلىمنها،النفاذیمكنوما یوجد من ثغرات

.3الأمواللهذهوالمأوىالأمنتوفرالتيوالأصول

دارالعملیات،هذهمكافحةفيالبنوكودورالأموالغسیللعملیاتالاقتصادیةالآثاراالله،عوضالسلامعبدصفوت-1

.13، ص 2003القاهرة، العربیة،النهضة

.23ص ،2001الإسكندریة، مصر،الجامعةالدارالبنوك،واقتصادیاتالعولمةالمطلب،عبدالحمیدعبد-2

بن عیسى بن عالیة، جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر، مذكرة شهادة الماجستیر في النقود -3

.41، ص 2010والمالیة، جامعة الجزائر، 
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:غسل الأموال جریمة تابعة-4

روعة جریمة الأموال یفترض أن تسبقها جریمة أولیة نتجت عنها الأموال غیر المش

یلاحظ في هذا الصدد أن جریمة غسیل ا وتحویلها إلى أموال مشروعة، و والمراد غسله

المتحصّلة من جنایة أو جنحة ء المسروقة و الأموال یشابه إلى حدّ ما جریمة اختفاء الأشیا

وذلك التشابه دعى البعض إلى القول بإمكانیة توقیع الجزاء الجنائي عن فعل الغسیل إستناداً 

.1مة إخفاء الأشیاء المسروقةإلى جری

الفرع الرابع

مراحل عملیة تبییض الأموال

یمكن إجمال المراحل التي تتم بها عملیة تبییض الأموال في ثلاث مراحل كبرى 

.التوظیف، التجمیع، الدمج:وهي

placementمرحلة الإیداع أو الإحلال -1

شاط غیر مشروع في النظام ویقصد بها محاولة القیام بإدخال الأموال المتأتیة من ن

المصرفي، ومن بین تلك الأنشطة غیر المشروعة تجارة المخدرات، تجارة السلاح غیر 

، وتبدأ هذه العملیة باختیار مكان تنفیذ العملیة حیث یتم إیداع الأموال الناتجة ...المشروع

حویلها خارج عن العملیات غیر القانونیة أو المشروعة داخل النظام المالي التجاري، أو ت

.2الدولة التي تتم فیها الأعمال غیر مشروعة

غسیلنشاطعلىالقائمینتواجهالتيالمراحلأصعبمنالمرحلةهذهوتعد

، بحیث تحول هذه الأموال إلى الدول 3القذرةالأموالمنالتخلصلأنّها مرحلةذلكالأموال،

ص ،2008-2007دلیلة، غسیل الأموال، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، مباركي -1

13.

عبد االله العویجي، ظاهرة غسیل الأموال وآثارها الاقتصادیة والاجتماعیة على المستوى العالمي، مجلة اقتصادیات -2

.221شمال إفریقیا، العدد الرابع ، دون دون سنة نشر، ص 

.173سابق، ص شرفة حكیمة، مرجع -3
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تي تتمیز بضعف المؤسسات المالیة ذات القوانین المصرفیة الأقل صرامة، أو إلى الدول ال

.الإشرافیة والرقابیة مقارنة بالدول المتقدمة

empilageمرحلة التغطیة أو التجمیع -2 , layering

بعدةوإلحاقهاالإجراميالنشاطمصدرعنأودعتالتيالنقدیةالمبالغفصلفیهایتم

إستخداممثل(الخارجیة و الداخلیةالتحویلاتمنالعدیدإجراءخلالمنتنظیفعملیات

.1...)وفاءأدواتالنقود إلىأوتحویلللنقودالبرقيالتحویلعملات

باطا بالطبیعة الدولیة، إذ غالباكما تعدّ هذه المرحلة أكثر المراحل تعقیداً، وأكثرها إرت

تجري وقائعها في بلدان متعدّدة، وتنطوي على إستخدام الأسالیب متشعّبة ومتنوعة ما

:2ومنها

نقل الأموال بسرعة فائقة من دولة لأخرى؛

 توزیع الأموال بین إستثمارات متعدّدة وفي بلدان مختلفة، مع إعادة بیع الاصول

المشتراة، ونقل الإستثمارات بإستمرار، لتجنب إقتناء أثرها من السلطات المختصة؛

كتروني المعروفة التواطؤ مع المصارف الوطنیة والأجنبیة، وإستخدام بطاقات الدفع الإل

smartبالبطاقات الذكیة  cardsوالحسابات الرقمیة المتغیرة؛

 ،تسهیل عملیة الأموال غیر المشروعة، داخل وعبر البلدان بإستغلال الفواتیر المزورة

.ومن خلال الشركات الوهمیة التابعة للمنظمات الإجرامیة

:Integrationمرحلة الدمج -3

والتي علانیةالأكثرالمرحلةوهيالأموالغسیلمراحلمنالأخیرةالمرحلةهذهتعد

تمامًا صلتهاإنقطعتأنبعدالمشروعةغیرقانوني للأموالالمظهر إعطاءخلالهامنیتم

.137ص شرفة حكیمة، مرجع سابق، -1

عبد االله العویجي، ظاهرة غسیل الأموال وآثارها الاقتصادیة والاجتماعیة على المستوى العالمي، المرجع السابق، ص -2

222-223.
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أو أنشطة إقتصادیة مشروعة، ، عن طریق دمجها في عملیات مشروعة1الإجراميبمنشئها

.2لیة للتصرفات المشروعةیصعب تمییزها أو  فصلها عن العائدات المابحیث

خامسالفرع ال

تبییض الأموالرائمأسالیب ارتكاب ج

تعدّدت أسالیب ارتكاب جریمة تبییض الأموال من البسیطة إلى المعقدة خاصة في ظل 

التطور التكنولوجي الحاصل الذي سهل إلى حد كبیر من مهمة مبیضي الأموال وفیما یلي 

.لإرتكاب جریمة تبییض الأموالسندرس الطرق التقلیدیة والحدیثة 

رتكاب جریمة تبییض الأموالالأسالیب التقلیدیة في إ:أولا

هي تلك الأسالیب التي لا تستخدم عادة المزایا التكنولوجیة الحدیثة وهي الأكثر شیوعا 

في الجزائر لعدم اعتماد البنوك والمصارف في الجزائر على التسهیلات الالكترونیة بشكل 

.موسع

:حداث شركات إستراد و تصدیر وهمیةاست-1

تعد شركات ذات وجود قانوني لا غیر، لهذا تسمى بالشركات الوهمیة أو شركات 

الواجهة، تعتبر واجهة مثالیة لإخفاء الأعمال غیر المشروعة، وذلك بتوظیف الاسم التجاري 

ت للخارج، والذمة المالیة للشركة بغرض فتح حسابات لدى البنوك والمصارف ونقل العائدا

ویقوم أصحاب هذه الشركات بمشاریع كبیرة مع مزج الأموال غیر المشروعة في أرباح هذه 

الشركات بنسب محددة للتغطیة علیها، مع قیام أصحابها غالبا بتزویر مستنداتها، وذلك 

بالاستعانة بخبراء في مجالي المحاسبة والقانون لتبدو أمام مصلحة الضرائب كأنها شركات 

.138، ص السابقشرفة حكیمة، المرجع -1

.223، ص قالسابعبد االله العویجي، المرجع -2
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كما قد یقوم أصحاب هذه الشركات أیضا بإنشاء ، 1بینما هي تتكبد خسائر فادحةناجحة 

مثیالتها في دول أخرى مع القیام بتزویر الفواتیر في عملیات الاستیراد والتصدیر وتضخیمها، 

ومن صور الشركات الوهمیة، شركات السیاحة، شركات الاستیراد والتصدیر، شركات 

...التأمین

:التهریب-2

التهریب من أبرز الوسائل التقلیدیة لتبییض الأموال إذ یقوم المتورطون في یعتبر 

العملیات الإجرامیة بتهریب المتحصلات النقدیة الناتجة عن جرائمهم بأنفسهم أو عن طریق 

.2آخرین خارج البلاد، مثل إخفاء النقود الورقیة في الجیوب السریة للحقائب

:التبییض عبر البنوك-3

تبییض الأموال عبر البنوك بتنوع الحالات التي یلجأ إلیها المبیضون، إذ تتنوع حالات 

تعد المؤسسات المصرفیة والمالیة أفضل وجهة لتحویل الأموال وإیداعها فیها بغیة إعادة 

.3استثمارها لتبدو كأنها عوائد مشروعة

:التصرفات العینیة-4

تصرفات عینیة مثل شراء في كثیر من الأحیان تتم عملیات تبییض الأموال عن طریق

الذهب والمجوهرات والعقارات والآثار واللوحات النادرة كخطوة أولى والقیام ببیعها في مرحلة 

ثانیة في مقابل الحصول على شبكات مصرفیة ثم تستخدم هذه الشبكات المصرفیة في فتح 

بكات حسابات مصرفیة لمبیضي الأموال في البنوك المختلفة المسحوب علیها هذه الش

.بغرض التعتیم على عملیات تبییض الأموال

الخاص،الجنائيالقانونفيدكتوراهأطروحةالجزائري،القانونفيومكافحتهاالأموالغسلدریس باخویة، جریمة-1

.818ص،2012تلمسان، جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة

.189صسابق،عبد االله لعویجي، مرجع-2

.190مرجع نفسه، ص ال-3
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الأسالیب الحدیثة في ارتكاب جریمة تبییض الأموال:ثانیا

مع تضییق الخناق على الوسائل التقلیدیة لتبییض الأموال، اتجه المبیضون 

إلى استعمال الطرق التكنولوجیة الحدیثة، والتي تسمح بانتقال أرصدة بكاملها من مكان 

ملكان ومن شخص لآخر دون الحاجة إلى الخدمات المصرفیة التقلیدیة ما یحقق السرعة 

:والسریة في عملیات تبییض الأموال ومن بین هذه الطرق نذكر

:البطاقات الإلكترونیة-1

وهي شبیهة إلى حد كبیر ببطاقات الائتمان، "الكارت الذكي"كما یطلق علیها تسمیة 

اصیة الاحتفاظ بمالیین الدولارات مخزنة على القرص الخاص به خ"الكارت الذكي"إلا أن ل 

«chip فهي مزودة بشرائح كمبیوتر، ما یمیز البطاقات الإلكترونیة عن النقود كونها «

تحتوى على أرقام تسلسلیة، ما یتیح إمكانیة استخدامها دون ترك أثر مادي، وبموجب هذه 

البطاقات، وإلى أي مكان بعیدا عن أجهزة الرقابة، البطاقات أمكن نقل الأموال الكترونیا بین 

.1وتجدر الإشارة أنه حالیا لا توجد بنوك في الجزائر تصدر هذا النوع من البطاقات

:النقود الإلكترونیة-2

النقود الإلكترونیة أو ما یسمى بالنقود الرقمیة والتي هي عبارة عن بطاقات الكترونیة 

فع كالنقود الورقیة لدرجة جعلت البعض یتوقع منها أن تحل بها رصید نقدي تستعمل كأداة للد

مستقبلا محل النقود، إلا أنها بالمقابل سهلة التزویر مقارنة بالنقود العادیة، لاسیما مع 

الحفاظ على سریة البیانات المتعلقة بهویة المتعاملین بها، والتي تمنع أي شخص من 

.2لصفقةالإطلاع على البیانات المالیة المتعلقة با

.191صسابق،رجععبد االله لعویجي، م-1

.202ص سابق،مرجعباخویة،دریس-2
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:الشیكات الإلكترونیة-3

من الأسالیب المعتمدة في تبییض الأموال وسیلة التجارة الإلكترونیة وال یقصد بذلك 

استهلاكیة، بل یمتد مداها لیشمل عقد الصفقات المالیة الضخمة إمجرد الحصول على سلع 

ق الشیكات مع تسدید المستحقات عن طریمع الشركات الكبرى ثم إعادة طرحها في الأسواق

الإلكترونیة والتي تتضمن نف البیانات التي تتضمنها الشیكات الورقیة، لكنها تحرر باستخدام 

.1الكمبیوتر وتنتقل بالبرید الإلكتروني

الفرع السادس

الآثار الإقتصادیة والإجتماعیة لجرائم تبییض الأموال

:كالآتيصهاتشخییمكنوالتيالظواهربعضإلىتبییض الأموالعملیاتتؤدي

:الآثار الإقتصادیة-1

الأجنبيالإحتیاطيتلتهموالتيوالأجنبیةالمحلیةالعملةمنالإقتصادسیولةفقدان-

للخارج؛تحویلاتإجراءعلیهایترتبأومحليدوليعملیة غسیلكلمعبهاالخاص

زماتالأحدةوإزدیادوالإنهیار،الإفلاسلخطرفتتعرضالظاهرةالبنوك بهذهتتأثر-

أوتعرضهمتربح،لامشاریعفيأموالهموضیاععلى السداد،الأفرادقدرةعدمنتیجة

؛2المودعینبأموالالمقترضینهروبنتیجةفادحةلخسائر

سوء توزیع الدخل القومي، ممّا یؤدي إزدیاد التوتر الإجتماعي، وإرتفاع المیل الحدي -

للإنحراف؛

الخارجیة، وتفاقم الدین المحلي ماتها المحلیة و ة على سداد إلتزاإنخفاض قدرة الدول-

والخارجي؛

.203دریس باخویة، ص -1

.145سابق، ص حكیمة، مرجع شرفة-2
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الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، وإیجاد علاقة غیر توازنیة أو غیر عادلة، -

وغیر منصفة لأسعار الصرف؛

:الآثار الإقتصادیة-2

إرتفاع عدد ونسبة العاطلین عن العمل، نتیجة عزوف المستثمرین عن إقامة المشروعات-

أو لجوء المشروعات القائمة للإستغناء عن خدمات العاملین بها، نظراً لعدم قدرتها على 

؛ 1تحمل أعبائهم المالیة

لمكافحته؛الحكوميالإنفاقحجموارتفاعنطاقهاواتساعالإجرامیةالظاهرةتفشي-

والإجرامیةالإرهابیةالأنشطةفيغسل الأموالدورإهمالأیضاینبغيلاكما-

المواردتوزیععلى عدالةالسلبيالتأثیرذلكفيبمابها،المرتبطةوالنفسیةخلاقیة والأ

على المجتمعالفاسدةالقیمفرضمنعنهینجموماالفرددخلومستوىوالثروات

.2القانونعلىخارجةمصلحة فئةوحمایة

المطلب الثاني

لالوطنیة لمكافحة جریمة تبییض الأمواالآلیات الدولیة و 

أسفرت الجهود الدولیة عن التوصل إلى العدید من الاتفاقیات والقوانین والتوصیات 

إستهدفت وضع خطة عامة واضحة لمكافحة ظاهرة غسیل الأموال وما یرتبط بها من جرائم، 

.الوطنیةدرجة كبیرة على الجهود الدولیة و إنعكست ب

الفرع الأول

لأموالالاتفاقیات الدولیة لمكافحة جریمة تبییض ا

نظرا لما تمثله جریمة تبییض الأموال من خطر على الاقتصاد العالمي كان لزاما على 

.المجتمع الدولي أن یتصدى لهذه الظاهرة من خلال الاتفاقیات أو المؤتمرات

.223سابق، ص عبد االله العویجي، مرجع -1

.146سابق، ص شرفة حكیمة، مرجع -2
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:1988إتفاقیة فیینا لعام -1

تم ال، و في إطار مكافحة غسیل الأمو قیات الدولیة التي تم التوصل إلیهاأهم الإتفا

تدابیر انونیة دولیة تعتمد أول وثیقة ق، كما  تعدّ 1بفیین1998دیسمبر 20-19توقیع علیها 

.أحكاما محددة لمكافحة غسل الأموالو 

:ما یلي 1988من أهم الموضوعات التي تناولتها اتفاقیة فیینا لعـام و 

مخدرات بالتبرع بها تنظیم الإجراءات الخاصة بالحجز والمصادرة للأموال الناتجة عـن ال-

للجهات القائمة على مكافحة المخدرات أو اقتسامها مع أطراف أخرى بحسب الاتفاقیات 

المبرمة لهذا الغرض؛ 

تنظیم الاختصاص القضائي وإجراءات تبادل تسلیم المجرمین؛-

تبادل المعلومات؛-

.2تنظیم عملیات تدریب العاملین والمختصین-

:1990مؤتمر ستارسبورغ لعام -2

دول مجلس مجموعةوضمستراسبورغفي1990نوفمبر 18في المؤتمرهذاعقد

للتفتیشإجراءاتاتخاذوفقالجریمةهذهبمكافحةالإتحاد الأوروبي السبع التي تعهدت

الجریمي، وقد أفردت هذه الإتفاقیة في مادتها السادسة للأفعال العمدیة التي یتعین الضبطو 

التدابیر الضروریة الأخرى لإعتبارها جرائم من جانب الدول و یةالتشریعالإجراءاتإتخاذ

.3الأطراف بموجب قوانبها الداخلیة

مجلة إقتصادیات ى المستوى العالمي، عبد االله عزت بركات، ظاهرة غسیل الأموال وآثارها الإقتصادیة و الإجتماعیة عل-1

.226، ص 04، عدد شمال إفریقیا

دیسمبر 20-19من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة 5المادة -2

.1988فیینا 1988

.227صعبد االله عزت بركات، مرجع سابق،-3
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الإتفاقیة العربیة المكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة -3

1994:

من جانب وزراء الخارجیة العرب، 1994وقعت هذه الإتفافیة في تونس عام 

تفاقیة موادا بشأن مكافحة غسیل الأموال، ویلاحظ أن هذه الإتفاقیة سلكت وتضمّنت هذه الإ

تهما لظاهرة غسل الأموال نظرا لعدم وجود إختلاف جنهج إتفاقیة فیینا في مجال معال

.1بینهما

:2003إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -4

ــق التعاون الـقضائي بین ، تستهدف تحقی2003تـم التوقیع على هذه الإتفاقیة في العام 

.الدول الأطراف على كافة الأصعدة لمكافحة ظاهرة الفساد

الفساد بالأساس على منع الفساد والتحري عنه، تنصب اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة و 

ن الأفعال إرجاع العائدات المتأتیة موملاحقة مرتكبیه وذلك من خلال تجمید وحجز و 

العائدات عبر القنوات المالیة مما یحول دون إعادة ضخ تلك، المجرمة وفقا لأحكامها

المصرفیة الشرعیة للدول الأطراف، كما أولت الاتفاقیة اهتماماً خاصاً بالتعاون الدولي ودوره و 

.2في مكافحة الفساد

الثانيالفرع

الوثائق الصادرة عن منظمات ذات طابع دولي

:GAFIالمجموعة العمل المالي لمكافحة تبییض الأمو -1

عالمي في مجال مكافحة تبییض الأموال، تأسس في اجتماع یعتبر أهم تنظیم

:، ویطلق على هذا التنظیم كذلك)7G(الأكثر تصنیعا في العالم مجموعة السبعة (FATF)

.229، ص سابقعبد االله عزت بركات، مرجع -1

.2003من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فیینا 23المادة -2
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بباریس فتحت هذه المنظمة عضویتها الدول الراغبة بالانضمام إلیها، انعقدت لأول مرةوقد

.1الأموالأجل معالجة المشاكل الناجمة عن عملیات تبیضمن 1989في جویلیة 

تبییض الأموال، وتشجیع الدول كما ترمي إلى وضع إستراتجیة دولیة لمكافحة ظاهرة

والمنظمات الدولیة الأخرى، كصندوق النقد على ذلك، والتنسیق فیما بین تلك الدول، وبینها

1990الأنتربول الدولي وغیرها، وخلال أفریل والتعمیر و الدولي والبنك الدولي للإنشاء

الدولیة أربعین توصیة، تعد بمثابة مخطط دولي شامل لمكافحة أصدرت مجموعة العمل

:بلدا ومنظمتین إقلیمین هما29الأموال، وتتكون هذه المنظمة حالیا من جریمة تبیض

ظمة التعاون والتنمیةالأوروبیة ومجلس التعاون الخلیجي، مقرها باریس، برفقة مناللجنة

.2(OCDE)الاقتصادیة

طریق یقوم فریق مجموعة العمل الحالیة الدولیة من أجل تطبیق توصیاته عن

بالدول المختلفة، الإجتماعات، واختیار الخبراء المتخصصین في هذا المجال، والاتصال

.3الوطنیةلتطویر سیاسة ناجعة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود

:1988وثیقة إعلان المبادئ للجنة بازل -2

بإصدار وثیقة عرفت باسم بیان بازل بشأن 1998قامت لحنة بازل في کانون أول 

.لأغراض غسیل الأموالمنع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي

وتدعو هذه الوثیقة، الأوساط المصرفیة الدولیة للإلتزام بالمبادئ الأساسیة لمواجهة

وتشمل هذه المبادئ تحدید العملاء .لأموال، التي تتم من خلال الأنشطة المصرفیةغسیل ا

اللوائح الخاصة بالمعاملات المالیة ورفض والإمتثال للقوانین و ومعرفة هویتهم معرفة كاملة،

المعاونة في المعاملات التي یتضح إرتباطاها بتمویه مصدر الأموال، وكذلك التعاون مع 

.54أحمد دغیش، مرجع سابق، ص -1

.81لشعب علي، مرجع سابق، ص -2

.55، ص سابقأحمد دغیش، مرجع -3
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سلطات تنفیذ القانون إلى اقصی مدی تسمح به اللوائح لشرطة وغیرها منسلطات القضاء وا

.1بصون أسرار العملاءالمتعلّقة

:INTERPOLمنظمة الشرطة الجنائیة الدولیة-3

هي منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة وهي أكبر منظمة شرطة دولیة أنشئت في عام 

تعدّ الرئیسي في مدینة لیون بفرنسا، دولة  ومقرها 194لـ الشرطة مكونة من قوات1923

التنسیق مهمةالدوليالمجتمعإلیهاأوكلالتيالحكومیةالمنظماتإحدىالمنظمةهذه

.2الإجراممكافحةمیدانفيالإرشاداتتقدیمو التقصيو البحثو 

أنشأ الإنتربول وحدة تحلیل المعلومات الجنائیة، ترتبط بالسكرتاریة 1993وفي سنة 

لعامة وتقوم باستخلاص المعلومات الهامة عن المنظمات الإجرامیة وتبویبها بهدف وضع ا

.تلك المعلومات في متناول هیئة الشرطة

تم اتخاذ قرار بالإجماع 1995وفي الجلسة الرابعة والستین لجمعیتها العامة لسنة 

.3مؤداه إصدار إعلان لمكافحة تبییض الأموال

وباك نشرة أخرى لمكافحة تبییض الأموال، بهدف تزوید أصدرت الف2000في سنة و 

أجهزة الشرطة والهیئات الأخرى المعنیة بمكافحة تبییض الأموال بالمعلومات الهامة أو 

المتعلقة بتبییض الأموال على الصعید الدولي، وذلك لإفادة المحققین من مبادئ معرفة 

.4ة تبییض الأموالالزبائن، إضافة إلى تجارب بعض الدول في مجال مكافح

:WCOللجمارك العالمیةالمنظمة-4

الذيالجمركيالتعاونلمجلسخالفا1995سنةللجماركالعالمیةالمنظمةأنشأت

153وتضم ،1950عامالممضاةبروكسللمعاهدةتجسیدا1952أكتوبر4بتاریخنصب

.227عبد االله عزت بركات، مرجع سابق، ص -1

.180، ص 2005الإجرام المنظم، الإمارات، الحمادي، غسیل الأموال في ضوءمحمدحمدخالد-2

.181مرجع نفسه، ص ال-3

.218، ص 1997سنةالقاهرة ،العربي،الفكردارو العالم،مصرفيالأموالغسیلالعظیم،عبدحمدي-4
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فیمانتناولهاالمبادئمنمجموعةالمنظمةهذهأصدرتوقد،1966منذالجزائرمنهادولة

:یلي

:2001للجمارك العالمیةالمنظمةتوصیات

عام منیونیوفي)توصیات(مبادئبإصدارالعالمیةالجماركمنظمةبادرتلقد

استغلالإساءةو الحدودعبرالأموالحركة رؤوسو الجماركعملبمجالو المتعلقة2001

وقدالأموال،لتبییضكوسیلةالشحن،سنداتو الفواتیرأوالبضائعفي قیمةالمغالاةأو

معیحملونهاالتيالأموالومقدارحجمعنالمسافرینضرورة إخطارالتوصیاتتلكتبنت

المدربة،الكلاباستخدامو "إكس"أشعة مثلفحص الحقائبفيالحدیثةالوسائلاستخدام

المعلوماتتلكتبادلمعالأموال،تبییضالتحلیل لعملیاتبیاناتقاعدةإنشاءعنفضلا

.1والدوليالمستویین الوطنيعلىالأموالتبییضمكافحةجهاتمع

الفرع الثالث

البنوك الدولیة في مكافحة تبییض الأموال

:FMIصندوق النقد الدولي -1

تنفیذي نقدي تابع لهیئة الأمم المتحدة، لإعداد تدخل صندوق النقد الدولي، كجهاز

وتبییض الأموال، وهذا بتحفیز مجموعة السبعة فحة تمویل الإرهاببرامج دولیة لمكا

أخذ المجلس الإداري للصندوق بعض الإجراءات الصناعیة الكبرى في العالم، حیث

التنسیق مع مجموعة العسل :المكافحة تبییض الأموال منهاالتنفیذیة، ذات الطابع الدولي

ج تنفیذیة لمكافحة هذه الجریمة الدولیة، وإضافة منهجیة شاملة وبرامالمالیة الدولیة، لإعداد

الأربعین لمجموعة العمل المالیة الدولیة المتعلقة بتبییض الأموال، إلى قائمةالتوصیات

برنامج المجالات والضوابط والقوانین الملائمة لمكافحة جریمة تبییض الأموال، وكذا إقامة

.55، ص 2004مصر،دار الشروق للنشر والتوزیع، بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،شریفمحمد-1
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هرة الجرمیة، والتي یشارك فیها البنك الدولي شهرا، لتقییم مكافحة هذه الظا12تجریبي لمدة 

.1ومجموعة العمل المالیة الدولیة، والأجهزة الجهویة المشابهة لها

:WBالبنك الدولي -2

:من أهم مبادرات البنك الدولي بشأن مكافحة غسل الأموال

زیادة الوعي بشأن المكافحة من خلال تنظیم مؤتمرات تفاعلیة مع عدد من البلدان في -

ناطق جغرافیة تعمل على تمكین الدول بالتحاور مع البنك الدولي وصندوق النقد؛م

وضع طریقة شاملة لتقییم مكافحة غسل الأموال من خلال التنسیق بین الصندوق الدولي -

وفریق العمل المعنى بالتدابیر المالي؛

موال من خلال مؤتمرات لتدریب العاملین على مكافحة غسل األ:إنشاء قدرات مؤسسیة-

وتمویل الإرهاب یتم الإشراف علیها من قبل صندوق النقد والبنك الدولي وتقدیم 

المساعدة من خلال وضع القوانین المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ووضع برامج تدریبة 

.2للقطاع المالي

:AMFصندوق النقد العربي -3

ب من مؤسسات الأموال وتمویل الإرهارغم أن الصندوق أقل تعرضا لمخاطر غسل

مجموعة العمل المالي قبول الودائع التقلیدیة الأخرى، إلا أنه یتبنى التوصیات الصادرة عن

.3الإرهابویدرك ضرورة وأهمیة وجود سیاسة ملائمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل

.82ص ،مرجع سابقلشعب علي،-1

دانة نبیل شحده النشتة، الوسائل الدولیة في مكافحة جریمة غسل الأموال، رسالة الحصول على درجة الماجستیر في -2

.78-77، ص 2018القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

.4، ص 2016صندوق النقد العربي، وثیقة سیاسة غسل الأموال، -3

www.amf.org.
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تفاقیة تأسیس صندوق النقد العربي، تتمثل مسؤولیات الصندوق في دعم إبناء على 

في إعتماد المعاییر والممارسات الدولیة السلیمة، ومن ثم یؤید دول الأعضاءجهود كل 

الصندوق وموظفیه الدولیة، والحیلولة دون إستغلالإعتماد تلك المعاییر والممارسات السلیمة

.1في غسل الأموال أو تمویل الإرهاب أو أي جریمة مالیة أخرى

الفرع الرابع

یض الأموالالآلیات الوطنیة في مكافحة تبی

أولت مختلف دول العالم إهتماما خاصا بظاهرة تبییض الأموال، حیث عمدت إلى 

وضع آلیات إستراتیجیة رقابیة وتنفیذیة، ومن بین أهم تلك الآلیات الوطنیة المستحدثة، نذكر 

:أهمّها فیما یلي

لها عدة أجهزة منها:الولایات المتحدة الأمریكیة:أولا

:FINCENالأمریكیة يخلیة الإجرام المال-1

مجال الاستعلامات المالیة بأمریكا، تعمل لدى الوزارة تعتبر هیئة متخصصة في

ومساعدات تقنیة حول تعقّب ومكافحة تبییض الأموال وتمویل المكلفة بالمالیة، تقدم تكوینا

ةالإرهاب للمستخدمین في الشرطة والوزارات والبنوك، وكذا طریقة إنجاز مشاریع الأنظم

أطر قواعد و المتعلقة بمكافحة ومراقبة ظاهرة تبییض الأموال لدول مختلفة، إضافة إلى وضع

الاستعلامیة المالیة إداریة تنظم عمل خلیة الإستعلامات المالیة، والتنسیق مع الخلایا

الخبراء المختصین مع الدول الموجودة لدی مختلف الدول، وتقدیم المساعدة التكوینیة وتبادل

.2غبة في ذلكالرا

.5ص المرجع السابق، صندوق النقد العربي، وثیقة سیاسة غسل الأموال، -1

.82لشعب علي، مرجع سابق، ص -2
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:FRSمصلحة الدخل الداخلي -2

هیئة تابعة لوزارة المالیة، تعمل على تقدیم التكوین في المجال التقني لمكافحة ظاهرة 

في تقدیم المساعدة المتعلقة بتقنیات التحري والتحقیق في تبییض الأموال، وكذا المساهمة

لتنظیمات الزامیة لمعالجة هذُه الظاهرة والإسهام في بلورة التشریعات وامجال تبییض الأموال،

.1الجرمیة

:FBIمكتب التحقیقات الفدرالیة-3

مركزي یعمل على مكافحة الجریمة بمختلف أنواعها، تابع لوزارة العدل وهو جهاز أمني

فروع متخصّصة في ملاحقة وتعقب جرائم تبییض الأموال، الجریمة المنطمة، ولهسیما

ة والتقنیة حول محاربة هذه الظاهرة الجرمیة للجهات القضائیة الأمنیالمعلوماتوتقدیم

.2المختصة

فرنسا:ثانیا

إعتمدت فرنسا هي الأخرى، سیاسة رقابیة تنفیذیة وجزائیة لمتابعة وملاحقة جرائم 

من بین تلك الخلایا و المراقبةشاء عدّة خلایا لأجل الإستعلام و تبییض الأموال، من خلال إن

تنذكر بعض الهیئا

:الأتیة

:TRACFINهیئة معالجة المعلومات ومكافحة الشبكات المالیة السریة -1

هي هیئة تابعة لوزارة المالیة الفرنسیة، وتعمل عادة على استقبال الإخطار بالشبهة، 

الإخطار، والتحقیق حول العملیات بشأن أي عملیة مالیة من طرف المؤسسات الملزمة بذلك

.83ص لشعب علي، مرجع سابق -1

.58دغیش أحمد، مرجع سابق، ص -2
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ساعة، )12(تحفظیة ولمدة أقصاها اثني عشر وم بالإعتراض بصفةالمشبوهة، ولها أن تق

لأي شخص طبیعي أو معنوي، تقع علیه شبهات قویة على تنفیذ أیة عملیة مالیة وبنكیة

.1الإرهابلتبییض الأموال أو تمویل

:OCRGDFالدیوان المركزي لقمع الإجرام المالي الكبیر -2

مركزیة للشرطة القضائیة، یتمتع أفراده باختصاص أمني تابع للمدیریة الهو جهاز

المخالفات ذات الطابع المالي والاقتصادي المرتبطة بالإجرام المنظم والجرائموطني لكل

یقوم أساسا المالیة خصوصا، منها جرائم تبییض الأموال والإرهاب، والمتاجرة في المخدرات،

بشأن متابعة تلك الجرائم، رنسیة والأجنبیةبتجمیع المعلومات والتنسیق مع مصالح الشرطة الف

.2المخدراتلاسیما جریمة تبییض الأموال الناجمة عن المتاجرة في

:DIREDالمدیریة الوطنیة للمعلومات والتحقیقات الجمركیة -3

هي هیئة تابعة للمدیریة العامة للجمارك في فرنسا، تباشر التحقیقات الإداریة حول

بمصادرة موال، تطبیقا لقواعد قانون الجمارك في هذا الشأن، كما تقومنشاطات تبییض الأ

القواعد المتعلقة الأموال المشبوهة في علاقتها بمصادر غیر مشروعة، ومراقبة احترام

العبور، لاسیما عند بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج فرنسا عبر مناطق

.3التصدیر والاستیراد

:المراقبة المالیة بمصرتعلام و خلیة الإس:ثالثا

وتحقیق مالي تابعة للبنك المركزي المصري، تعمل من أجل الوقایة تعلامإسهي هیئة

ومكافحتها، ومن ضمن مهامها الرئیسیة، نجد تجمیع المعلومات المالیةالأموالمن تبییض

.87-86لشعب علي، مرجع سابق، ص -1

.59سابق، ص مرجعدغیش أحمد، -2

.88سابق، ص لشعب علي، مرجع -3
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الرقابة في وتقدیمها للسلطات القضائیة المختصة، وتبادل المعلومات والتنسیق مع جهات

وفاء بالالتزامات الدولیة ،لدول الأجنبیة والمنظمات الدولیةالدولة ومع الجهات المختصة في ا

الإخطارات المرسلة إلیها، لتخبر النیابة تجاه محصر، القیام بأعمال التحقیق حول موضوع

.مة القضائیةأو المراد الإعتماد علیها في المحاك،دورها بكل النتائج المتوصل إلیهاالعامة ب

2002لسنة 80من القانون 03وقد أنشأ المشرع المصري تلك الخلیة بموجب المادة 

.1بمصرالأموالالمتعلق بمكافحة غسیل 

الفرع الخامس

الجزائرفيالأموالتبییضمكافحة

الواجبمنصارلذاالمالیة،المؤسساتطریقعنالأموالتبییضعملیاتأغلبتتم

الجزائريالمشرعلقد نصالمشروعة،غیرتتفادي العملیاتحتىعملهاائلوستطویرعلیها

المالیةوالمؤسساتالمصارفعملتراقبالتيالهیئات المتخصصةمنمجموعةعلى

.واللوائحللقوانینمطابقتهامدىمنوتتأكد

المصرفیةلآلیاتا:أولا

غسللأغراضلمصرفیةاالأنظمةاستخدامبمنعالمتعلقبازللجنةبیانفيجاء

طریقعنالأموالتبییضعملیاتبمنعالنهوضفيالمصرفيالقطاعأهمیةتبیانالأموال

:خلالمنوذلك2المصرفیةوالعملیاتالزبائنمواجهةفيالیقظةبتوخيالالتزام

:الزبائن المتعاملین الاقتصادیینهویةمنبالتحققلالتزام-1

فتحقبلزبائنهاوعنوانهویةمنتتأكدأنمالیةالوالمؤسساتالبنوكعلىیجب

علاقةأیةربطأوصندوقتأجیرأوإیصالاتأوقیمأوسنداتحفظأودفترأوحساب

ساریةأصلیةرسمیةوثیقةبتقدیمالطبیعيالشخصهویةمنالتأكدویتمأخرى،عمل

.61-60، صسابقدغیش أحمد، مرجع-1

.210سابق، ص مرجعباخویة،دریس-2
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بنسخةالاحتفاظمعذلكتثبترسمیةوثیقةبتقدیمعنوانهومنللصورة،متضمنةالصلاحیة

تثبتوثیقةوأیةالأساسيقانونهبتقدیمالمعنويالشخصهویةمنالتأكدویتموثیقة،كلمن

المعلوماتتحسینضرورةشخصیته، معإثباتأثناءفعلیاوجودالهوبأناعتمادهأوً تسجیله

.1لهاتغییركلوعندسنویاأعلاهالمذكورة

:والمستنداتجلاتالسوإمساكبحفظالالتزام-2

بالقیامالملزمةالمالیةغیروالمهنوالمؤسساتالمالیةالمؤسساتالجزائريالمشرعألزم

فيجعلهامعالتالیةبالوثائقبالاحتفاظ022-12رقم الأمربمقتضىبالشبهةبالإخطار

:المختصةالسلطاتمتناول

غلق بعدالأقلعلىسنواتمخفترةخلالوعناوینهمالزبائنبهویةالمتعلقةالوثائق-

التعامل،علاقةوقفأوالحسابات

بعد الأقلعلىخمس سنواتفترةخلالالزبائنأجراهاالتيبالعملیاتالمتعلقةالوثائق-

.العملیةتنفیذ

الوثائقتقدیملعدمكمبررالبنكيالسرأوالمهنيبالسرالاعتدادیجوزلاأنهكما

.3المذكورة أعلاه

:المصرفیةالداخلیةوالبرامجممارساتالتطویر-3

ارتقائیةخصائصعلىواعتمادهاومستمردائمبشكللنشاطهاتطویرهاعندالبنوكإن

توسعتضمنالأخطاء،وقوعاحتمالاتمنتقللالتيالكاملةوالدقةمجال السرعة،في

.4الأموالتبییضمنتحدالتيالبنكیةالمعاملات

.ومكافحتهماالإًرهابوتمویلالأموالتبییضمنبالوقایةیتعلق01-05القانون07المادة-1

تبییضمنبالوقایةالمتعلق01-05رقمللقانونوالمتممالمعدل2012فبرایر13فيالمؤرخ12-02رقمالأمر-2

.2012فبرایر 15، الصادر في 08ج عدد.ج.ر.، جومكافحتهاالإرهابوتمویلالأموال

.، مرجع سابق01-05رقمالقانونمن 22المادة-3

.226سابق، ص مرجعباخویة،دریس-4
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والمؤسساتالبنوكعلىیتعینفإنه05-05النظاممن10المادةبموجبأنهكما

الحساباتلجمیعبالنسبةتسمحأنظمةعلىتتوفرأنالجزائرلبریدالمالیةوالمصالحالمالیة

.فیهمشتبهأواعتیاديغیرطابعذاتالنشاطاتباستكشاف

المتخصصةالهیئات:ثانیا

بضرورةكبیرااهتماماالدولیةالماليعملالفرقةتوصیاتلاسیماالدولیةالوثائقأولت

وكذابالشبهةالإخطاراتوفحصتلقيبهایناطمعینةهیئاتباستحداثالدولوجوب قیام

بالدراسةسنتناوللذا،1والقوانینللأنظمةالمالیةالمؤسساتأعمالمدى ملائمةمنالتأكد

:المصرفیةاللجنةوكذاالماليالاستعلاممعالجةخلیة

:الماليالاستعلاممعالجةخلیة-1

بمدینةمقرهاالمالي یقعوالاستقلالالمعنویةبالشخصیةتتمتععمومیةمؤسسةهي

وتتولىالوطنيالمستوىعلىالأموالتبییضبمكافحةالمكلفةالجهاتتعدّ أبرزالجزائر،

:الخصوصعلىالآتیةالمهامالصفةبهذه

التيالأموالتبییضأوالإرهابتمویلعملیاتبكلالمتعلقةالاشتباهتصریحاتتستلم-

القانون؛یعینهمالذینوالأشخاصالهیئاتترسلها إلیها

المناسبة؛والطرقالوسائلبكلالاشتباهتصریحاتتعالج-

كلماإقلیمیا،المختصالجمهوریةوكیلإلىبذلكالمتعلقالملفالاقتضاءعندترسل-

الجزائیة؛للمتابعةقابلةالمعاینةكانت الوقائع

الأموال؛تبییضمكافحةموضوعهیكونتنظیميأوتشریعينصكلتقترح-

.2وكشفهاالأموالتبییضأشكالكلمنللوقایةالضروریةالإجراءاتتضع-

.254ص سابق،مرجعباخویة،دریس-1

الاستعلاممعالجةخلیةإنشاء، والمتضمن2002ریل أف7فيالمؤرخ02-275رقمالتنفیذيالمرسوم03المادة-2

.32ر عدد .جوعملها،وتنظیمهاالمالي
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والمعلوماتالبیاناتبجمعفقطتقوملاالماليالاستعلاممعالجةخلیةأنالإشارةتجدر

منكثیركونتتلقاهاالتيالمالیةوالمعلوماتالبیاناتلتحلیلاتتعداهبلالمالیة وتخزینها

تحفظیةبصورةتعترضأنیمكنهامشروعة، كماظاهرهافيالمالیة تبدوالمعاملاتتقاریر

علیهتقعمعنويأوطبیعيشخصلأيبنكیةعملیةتنفیذ أیةعلىساعة72أقصاهاولمدة

.1الأمواللتبییضقویةشبهات

:المصرفیةةاللجن-2

تتمتعوهي11-03من الأمر رقم 105المادةبموجبالمصرفیةاللجنةإنشاءتم

.تأدیبیةصلاحیاتجانبإلىرقابیةبصلاحیات

لهاتخضعالتيوالأنظمةالقوانینتطبیقحسنمراقبةبمهمةالمصرفیةاللجنةتقوم

التيالمخالفاتالاقتضاءندعتعاینكمالها،احترامهاومدىالمالیةوالمؤسساتالبنوك

دونأيالمالیةوالمؤسساتالبنوكبأعماللهم بالقیاممرخصغیرأشخاصیرتكبها

حولالآراءالتوصیاتبتقدیمتقومالنشاط، كمابمزاولةلهمیسمحالذيالاعتمادحصولهم

تطبیقهاواجبالالتدابیروتقترحالنشاطبتسهیلوتقومالمصرفیةبالمهنةالمتعلقةالمسائل

.2المالیةوالمؤسساتالمصارفبهاتقومالتيالعملیاتىعلالمراقبةلضمان

الأمنیةالآلیات-ثالثا

تبییضجریمةمنالحدفيومحوریاأساسیادوراالمختلفةالأمنیةالمصالحتلعب

للشرطةمنحالمشرعأنلاسیمامرتكبیها،وملاحقةالجرائمهذهقمعخلالمنوذلكالأموال،

والقرضالنقدقانونمن117المادةبموجبالأموالبتبییضالمتعلقةالقضایافيالقضائیة

فیمابشأنهاالمشرعتشددالتيالهیئاتباقيخلافعلىالمصرفيبالسرتتعلقمكنات

.، مرجع سابق01-05القانون من17المادة-1

بومرداس،جامعة الأعمال،قانونفرعالقانون،فيماجستیرمذكرةالتجاریة،البنوكعلىالرقابةشیح،الحقعبد-2

.110ص ،2010
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إساءةتمماإذاالقضائیةللشرطةمنحتخطیرةمكنةوهيالمصرفي،بالسریتعلق

.1استغلالها

الشرطةالحمص-1

خاصةوالمالیةالاقتصادیةالجرائممكافحةفيمهمادوراالجزائریةالشرطةتلعب

أهمفمنالغایة،لهذهالمعدوالبشريالماديالهیكلعلىتتوفرأنهاخاصةالأموالتبییض

أماالإجرام،لقمعالمركزیةالمصلحةنجدالاقتصادیةالجرائمبمكافحةالمختصةهیاكلها

ضباطمنعددبإرسالالوطنيللأمنالعامةالمدیریةقامتفقدالبشريالجانببخصوص

عنللكشفالمساعدةللتكنولوجیالاقتنائهابالإضافةأوربیةدولعدةفيللتكوینالشرطة

.2الجریمةهذه

ظاهرةلمواجهةاقتراحاتأربعةالأمنمصالحقدمت2002سنةفيأنهبالذكرجدیر

تلكفيالجزائريالتشریعفيمجرمةتكنلمالجریمةهذهأنمنالرغمعلىالأموالتبییض

:فيوتمثلتالفترة،

للمراقبة؛وتشریعیةإداریةمنظومةوضع-

والعقاریة؛التجاریةالتعاملاتمختلفلمراقبةالبنكیةالمؤسساتمستوىعلىخلیةإنشاء-

الموانئ؛مستوىعلىالتجاریةالوارداتمراقبة-

.الاقتصادیةالتحقیقاتمجالفيأخصائیینتكوین-

تبییضبعملیةالمتهمینالمجرمینعدیدتوقیففيالشرطةمصالحأفلحتوقد

.3الأموال

.197ص لعویجي، آلیات مكافحة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، مرجع سابق،عبد االله -1

.198ص ،نفسهمرجع ال-2

.88-87صسابق،مرجععكروم،عادل-3
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:الوطنيالدرك-2

والعابروالمنظمالمتطورإلىإقلیمیاوالمحدودالتقلیديمنالإجراميالنشاطتطور

ومحاولةمحاربتهاعلىالوطنيلدركایعملالتيالأموالتبییضجریمةلاسیماللحدود،

.1الوطنيالدركأفرادبهیقومالذيالاستعلاميخلال الدورمنوذلكعملائها،كشف

الأموالتبییضجریمةمكافحةفيلمهامهمالوطنيالدركأعوانممارسةإطاروفي

:ـ بیقومونفهم

وكذاالجریمة،هذهفیهاتمارسأنیحتملالتيوالمنافذالمجالاتعلىالمراقبةتكثیف-

بممارستها؛المشتبهینمراقبة الأشخاص

المالیةبالوساطةللقیامالمخولةوالهیئاتالمالیةوالمؤسساتالبنوكبموظفيالاحتكاك-

علىالتعرفوكذاالجریمة،هذهممارسیستغلهاقدالتيالضعفنقاطبغیة معرفة

أموالهم المشبوهة؛إیداعأماكن

والمتعلقةعلیهاالمتحصلالمعلوماتبكلالوطنيللدركلمعلوماتابنكتزوید-

الجریمة؛بهذهالمتعلقةالنشاطاتأوالتقنیةالوسائلخاص و بالأش

قیامهمخلالمنوذلكالعالیة،والمكانةالنفوذذويالأشخاصومراقبةالاستعلام-

المحتملةوالأماكنالإجراميلسلوكهمالأشخاص المشتبهینوكذابأعمالهم المهنیة،

.الأمواللتبییضمقرالتكون

الجزائریةالجمارك-3

علىالملقاةالكبرىالمسؤولیةتتضحالجماركلقطاعالموكلالدورعلىنظرةبإلقاء

الجماركتسعىحیثالوطنيالقطرطولعلىجهاتعدةعبرینشطأنهحیثمنعاتقه،

للجماركالقانونیخولإذالموانئ،ونشاطالبحريالنشاطوأنواعالحدودمراقبةإلىالجزائریة

.198عبد االله لعویجي، مرجع سابق، -1
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قدالتيوالتهریبالغشمواطنفيوالبحثالنقلو وسائلالبضائعتفتیشحقالجزائریة

.1منهالخروجأوالإقلیمإلىالدخولعندسواءضررا،الوطنيبالاقتصادتلحق

كونهاالأموالتبییضجریمةمكافحةمسارفييأساسدورللعبمدعوةفالجمارك

الجماركلإدارةالاقتصاديالنشاطأنلاسیماالدور،هذالأداءتؤهلهاالتيالوًسائلتملك

أهممنتعتبروالتيالخارجیة،التجاریةالعملیاتشرعیةوضمانتغطیةحولأساساینصب

.الأموالتبییضفيالمستعملةالوسائل

وهيألابالمنازعاتیتعلقفیمامهمةةبمیز یتمتعالجمركيالقانونأنبالذكرجدیر

وجریمةعامة،بصفةالجرائملكلألاردعاُ فعّالایضمنممانطاقهاوتوسعتشدید المسؤولیة

.2خاصةبصفةالأموالتبییض

الفرع السادس

التعاون الدولي عن طریق المساعدة القانونیة و القضائیة المتبادلة

بمعالجة الجرائم المنظمة عموماً، لاسیما جرائم أولت كل الوثائق الدولیة المتعلقة

تمویل الإرهاب وتبییض الأموال، عنایة بمسألة التعاون الدولي بتبادل المساعدة القانونیة، 

في القضایا المتعلقة بتبییض الأموال على وجه الخصوص، من تلك الوثائق نجد إتفاقیة فیینا 

ث تعتبر بمثابة النّص المرجعي الذي یفرض ، حی1988لمكافحة الإتّجار بالمخدرات لسنة

الإلتزام بتجریم تبییض الأموال، وتشجیع التعاون الدولي، وتسهیل الإجراءات في مجال تسلیم 

.3المجرمین والتعاون القضائي

199صعبد االله لعویجي، مرجع سابق،-1

.95ص سابق،مرجععكروم،عادل-2

.45سابق، ص لشعب علي، مرجع-3
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تحثّ الإتفاقیة جمیع الدول على تنفیذ الأحكام الواردة فیها المضادة لتبییض الأموال وفي 

ولیة ذات الصلة بتبییض الأموال،وفقاً لمبادئها الدستوریة الأساسیة سائر الإتفاقیات الد

:بتطبیق التدابیر الآتیة

إنشاء إطار تشریعي لتجریم غسل الأموال المتأتٍّیة من الجرائم الخطیرة، من أجل إتاحة منع 

:جریمة غسل الأموال وكشفها وملاحقتها قضائیا من خلال

ها ومصادرتها؛كشف عائدات الجرائم وتجمیدها وضبط

التعاون الدولي وتبادل المساعدة القانونیة في القضایا المتعلقة بتبییض الأموال؛

 إدراج جریمة تبییض الأموال ضمن إتفاقیة تبادل المساعدة القانونیة، ضماناً للمساعدة

.1القضائیة في التحقیقات والدعاوي أو الإجراءات القضائیة المتصلة بتلك الجریمة

ها ألقت على عاتق الدول الأطراف واجب تبادل أكبر قدر من المساعدة ونجد أنّ 

:القانونیة للأغراض الآتیة

أخذ شهادة الأشخاص وإقرارهم؛

تبلیغ الأوراق القضائیة؛

إجراء التفتیش و الضبط، فحص الأشیاء و تفقّد المواقع؛

الإمداد بالمعلومات والأدلّة؛

دق علیها من المستندات و السجلات، بما في توفیر النسخ الأصلیة أو الصور المصا

.ذلك السجلات المصرفیة او المالیة، او سجلات الشركة أو العملیات التجاریة

یمكن للأطراف تقدیم المساعدات المتبادلة فیما بینها، مما یسمح به القانون الداخلي 

.2إلیها طلب المساعدة القانونیةللدولة الموجّه

.65سابق، ص مرجع أحمد دغیش،-1

.66سابق، ص دغیش، مرجع أحمد-2
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لدولیة على عدم الإعتداد بالسّر المصرفي لأجل تقدیم المساعدة أكّدت معظم الوثائق ا

القانونیة للدولة معینة، فإذا كان السّر المصرفي قد أصبح من أهم المبادئ التي یقوم علیها 

العمل المصرفي، فإنّ هذه السّریة ذاتها یجب أن لا تكون ملاذا للمجرمین بجعلها حصانة 

ناتجة عن الجرائم التي یرتكبونها، فمن المنطقي أن یزول إلتزام لعملیاتهم المشبوهة وأموالهم ال

البنك بالسّر المصرفي إذا تعارض مع مصلحة أجدر بالرعایة من المصلحة التي تقرر 

.1لحمایتها

.5سابق، ص لمصرفي وعملیات تبییض الأموال، مرجع أرتباس ندیر، العلاقة بین السّر ا-1
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:خاتمة

لقد أدى نمو التجارة الخارجیة إلى تشابك  وترابط العلاقات والمبدلات الاقتصادیة بین 

مختلف الدول ما جعل الكثیر منها یعدل من سیاساته التشریعیة لمواجهة أخطار التحركات 

الضخمة لرؤوس الأموال، والتي اختلطت بكونها تنقلات مشروعة وغیر مشروعة أدى إلى 

.الخطر لتكثیف الرقابة المصرفیة على هذه العملیاتدق نقوس 

أهم المحركات الرئیسیة لأي تعدّ إن حركة رؤوس الأموال التي تتدخل فیها البنوك، 

أو رأسمالي، لأنه كلما زادت راكيشتااقتصاد، مهما كانـت طبیعتـه ومنظومتـه السیاسیة سواء 

مشاریع كبرى عـاد كله بـالربح للدول، عملیة انتقال وحركة رؤوس الأموال واستغلالها في 

وفي مقابـل ذلـك لابد مـن وضع ضوابط وحدود لهذه العملیـة للحـد مـن ظـواهر الفسـاد المالي 

.والجرائم الاقتصادیة

تعتبر الجزائر من بین الدول التي تسعى إلى تشجیع الاستثمار بصفة عامة والاستثمار 

ل منح المستثمر الأجنبي عدة ضمانات أهمها ضمان الأجنبي بصفة خاصة، وذلك من خلا

تحویل رؤوس الأموال والعائدات الناتجة عنها إلى الخارج هذه الأخیرة التي كرسها المشرع 

.في قوانینها الاستثماریة وخصها بأحكام هامة

حركة رؤوس الأموال الاستثماریة المنتهجة في لا أن سیاسة الرقابة على الصرف و إ

وتشدید العقوبات عن كل إخلال بها، ولدت تخوف لدى المستثمرون الأجانب الین الجزائر، 

.یتفادون المغامرة بأموالهم في الجزائر

ذلك احة الوطنیة و وتعتبر جرائم الصرف من الجرائم الاقتصادیة التي لها تأثیر على الس

ین الأفراد ت الاقتصادیة سواء بلمساسها بالاقتصاد الوطني وعرقلة حسن سیر المعاملا

طنیة و تضعف المؤسسات المالیة أو عن طریق التجارة الخارجیة، كما تؤثر على العملة الو و 
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فأفرط المشرع في تنوع .بالتالي تأثیر على المصالح الاقتصادیة للدولةقیمتها الاقتصادیة و 

.)ةصادر ، المالغرامة(الجزاءات من عقوبات جزائیة وتكمیلیة والتركیز على العقوبات المالیة 

ذلك بإرساء العدید من قد تصدى أیضا المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم و كما 

من الصرف وكذا حركة رؤوس الأموالالتنظیمیة الخاصة بتنظیم النقد و المراسیم القوانین و 

.إلى الخارج وهذا نتیجة انفتاحها على العالم الخارجيو 

فالمجتمع الدولي حالیا یملك منظومة تشریعیة أما ما یخص ظاهرة تبیض الأموال، 

بحیث تتمیز جریمة تبیض .دولیة لمواجهة هذه الظاهرة أفضل مما كان علیه الأمر سابقا

الأموال عن باقي الجرائم الأخرى بالخفاء والدقة العالیة في تنفیذها مما جعل أثارها وخیمة 

.ئري بصفة خاصةعلى اقتصادیات الدول بصفة عامة وعلى الاقتصاد الجزا

وباعتبار أن جریمة تبیض الأموال من الجریمة المعقدة فلقد تمت دراستها من الجانب 

القانوني، كما یتضح أن النهج الذي اتبعه المشرع الجزائري في تجریم عملیات تبیض الأموال 

.جاء وفقا للتوصیات الدولیة الملحة لمكافحة هذه الجریمة الخطیرة على اقتصادیات الدول
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.2009الطبعة الثانیة، 

، قانون التجارة الدولیة النظریة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار هومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-30

.2016النشر والتوزیع، الجزائر، للطباعة و 

نظرة عامة على بعض القضایا، دار "عوض االله زینب حسین، الاقتصاد الدولي -31

.1999الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

عوض محمد، حسن كامل وعبد العزیز عامر، جرائم المخدرات والتهریب الجمركي -32

.روالنقدي، دون دار النشر، القاهرة، دون تاریخ النش

عیبوط محند وعلي، الإستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة -33

.2014والشر والتوزیع، الجزائر، 

غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادیة، الجرائم الاقتصادیة والقضاء المالي في -34

.1990، بیروت، 01التشریعات العربیة، منشورات بحسون الثقافیة، طبعة
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آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحداث التعدیلات والأحكام ق،كور طار -35

.2014القضائیة، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الجامعیة، المطبوعاتدیوانالأموال،غسللمكافحةالقانونيالإطارعلي،لعشب-36

.2007الجزائر، 

روحة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة الحاج مباركي دلیلة، غسیل الأموال، أط-37

.2008-2007لخضر، باتنة، 

محمد شریف بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، دار الشروق للنشر -38

.2004والتوزیع، مصر،

محمود فیاض، المعاصر في قوانین التجارة الدولیة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، -39

.2012عمان، 

طفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الجزء الأول، محمود محمود مص-40

الأحكام العامة، والإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، القاهرة، مطبعة القاهرة 

.1979والكتاب الجامعي 

.2007مفلح هزاع، التمویل الدولي، منشورات جامعة حلب، سوریا،-41

ل الاموال، عالم الكتاب، ملاح الدین حسن السیسي، القطاع المصرفي وغسی-42

.2011القاهرة، 

.2009نائل عبد الحفیظ العوامله،  إدارة التنمیة زهران للنشر، عمان، الأردن،-43

نبیل صقر، قمراوي عز الدین، الجریمة المنظمة التهریب والمخدرات وتبیض -44

.2008الأموال في التشریع الجزائري، دار الهدي للطباعة والنشر والتوزیع، سنة 

اء عبد الغفور، الإستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولیة، الطبعة الأولى، هن-45

.2002بغداد، 3بیت الحكمة، 

.2010یوسف مسعداوي، دراسات في التجارة الدولیة، دار هومة، الجزائر، -46
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:الرسائل و المذكرات/2

:الرسائل/1

الأموال، أطروحة لنیل أرتباس ندیر، العلاقة بین السّر المصرفي و عملیات تبییض-1

.2016شھادة الدكتواه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في -2

الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق 

.2013تیزي وزو، ،يوالعلوم السیاسیة جامعة مولود معمر 

الحاج أنور، المناطق الحرة في ظل المتغیرات الاقتصادیة العالمیة، رسالة دكتورة، -3

.2007،جامعة الجزائر

الحاج أنور، المناطق الحرة في ظل المتغیرات الاقتصادیة العالمیة، رسالة دكتورة، -4

2007جامعة الجزائر

لقانون الجزائري، أطروحة دكتورة دریس باخویا، جریمة غسل الأموال ومكافحتها في ا-5

.2012في القانون الجنائي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

شرفة حكیمة، تطور حركة رؤوس الأموال الدولیة ودورها في تمویل التنمیة في دول -6

العالم الثالث، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود 

.2013الیة، جامعة الجزائر، وم

شیخ ناجیة، خصوصیة جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة -7

.2012تیزي وزو، ، الدكتورة في العلوم، التخصص القانون، جامعة مولود معمري

عبد الكریم بعداش، الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال -8

أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادیة، فرع النقود والمالیة، ،2005-1996الفترة 

.جامعة الجزائر

مباركي دلیلة، غسیل الأموال، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة الحاج -9

.2008-2007لخضر، باتنة، 
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نوفل بعلول، اثر نضام سعر الصرف على میزان المدفوعات الجزائري، -10

نیل شهادة دكتوراه، تخصص مالیة والبنوك، جامعة العربي بن أطروحة مقدمة ل

.2018،البواقي، مهیدي

:المذكرات/2

أسامة فایز عوض االله حسن، جرائم الصرف في القانون الجزائري، مذكرة مكملة من -1

تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، 

.2016بسكرة، ، د خیضرالعلوم السیاسیة، جامعة محمو 

أمین غوبال، اثر التغیرات أسعار الصرف على میزان المدفوعات دراسة قیاسیة لحالة -2

ي ، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل شهاد ماستر أكادیمي ف)2015-1990(الجزائر

تسییر المخاطر، جــامعة أم البواقي، أمینات و تعلوم التسییر، التخصص مالیة و 

2016.

تخصصالماسترلطلبةمقدمةمطبوعةالبنكیة،والرقابةالتنمیممیر،سعكاشآیت-3

التسییر،وعلوموالتجاریةالاقتصادیةالعلومكلیةوالبنوك، إقتصادیات، المالیة

.2004البویرة، جامعة

، نظام الرقابة على الصرف في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، بلحارث لیندة-4

.2004جامعة تیزي وزو، فرع قانون الأعمال،

ل من وإلى الجزائر في مجال رؤوس الأمواركة النظام القانوني لح، ودیع نعیمةبن أ-5

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الاستثمار

.2010تیزي وزو، 

، مذكرة بن عیسى بن عالیة، جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر-6

.2010شهادة الماجستیر في النقود والمالیة، جامعة الجزائر، 



قائمة المراجع

-163-

بوزیدي سمیرة، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل إجازة التخرج من -7

المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، مجلس وهران، 

2005/2006.

ي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بوشویرب كریمة، جریمة الصرف ف-8

.2017، 1في القانون الجنائي، جامعة الجزائر

المباشر، الأجنبيحمزة بن حافظ، دور الاصلاحات الاقتصادیة في تفعیل الاستثمار -9

ومناجمنت، فرع التمویل الدولي، جامعة منتوري، 1رسالة ماجستیر، قسم تسییر 

.2011-2010قسنطینة، 

دانة نبیل شحده النشتة، الوسائل الدولیة في مكافحة جریمة غسل الأموال، رسالة -10

الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

2018.

أطروحةالجزائري،القانونفيومكافحتهاالأموالغسلدریس باخویة، جریمة-11

جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقلیةكالخاص،الجنائيالقانونفيدكتوراه

2012.تلمسان، 

دریس سهام، المسؤولیة الجزائریة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، -12

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون خاص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2011.

ة نیل شهادة سلمي فاطمة الزهراء، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مذكر -13

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجنائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

2014.

شریع شنداد عثمان، رابحي عبد الحكیم، جریمة الصرف والیات مكافحتها في الت-14

، الأعمال، تخصص قانون الجزائري والتشریع المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماستر

.2018، سنة درارأوالعلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق
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، ذكرة ماجستیر في قـانون الأعمـالشیح عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، م-15

.2010الجزائر، جامعـة أحمد بوقرة، بومرداس،

عبد الحق شیح، الرقابوة على البنوك التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون ، فرع -16

.2010الحقوق جامعة بومرداس، قانون الاعمال، كلیة

،رسالة ماجستیر،لعولمة الإقتصادیةالنظام النقدي الدولي في ظل اكمال دیب،-17

.2001علوم التسییر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة و 

نبیل لحمر، دور الاقطاب الجزائیة المتخصصة في مكافحة الجریمة، مذكرة مقدمة -18

القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة لنیل شهادة الماجستیر في 

.2010الحقوق جامعة قسنطینة، 

الموضوعیة لمكافحة جریمة الصرف، مذكرة نسمة صید، الآلیات الإجرائیة و -19

للأعمال، تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي

.2016أم البواقي، ،جامعة العربي بن مهیدي

فيالقراراتواتخاذالماليالأداءتقییمفيالمالیةالمعلوماتنعیمة رزیقة، دور-20

الاقتصادیة، بنوكالعلومفيأكادیميماسترادةھشلنیلالتجاریة، مذكرةالبنوك

.2017الاقتصادیة، مستغانم، علوممالیة، كلیةوأسواق

موال في الجزائر، بن عیسى بن عالیة، جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأ-21

.2010مذكرة شهادة الماجستیر في النقود والمالیة، جامعة الجزائر، 

:المقالات/3

ارزقي سي الحاج محند، مقال بعنوان جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مجلة .1

، 2014،  سنة 01المحكمة العلیا، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، العدد 

.44ص 

الكاهنة، هیبة نجود، عن القوة الإلزامیة لمصادر قانون التجارة الدولیة، مجلة إرزیل.2

.558، ص 2019، 02العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
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أمینة بن عمیور، متطلبات نظام الدفع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونیة، .3

.103، ص 2019، 03مجلة العلوم الغنسانیة، عدد 

ا، لجنتي المصالحة في مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف اوراغ آسی.4

وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج ودورهما في حمایة الجهاز المصرفي، مجلة 

.449، ص2019، سنة01، العدد 06الباحث للدراسات الاكادمیة، المجلد

، 5مجلة معارف، المجلدبلحارث لیندة، طبیعة نظام الرقابة على الصرف في الجزائر،.5

.2013، ص2009، جوان6العدد

بن شعلال محفوظ، تجریم القانون الجزائري للمستثمر الأجنبي المخل بقواعد الرقابة .6

على الصرف وحركة رؤوس الأموال، مجلة الباحث للدراسات الاكادمیة، العدد 

.275، ص2014الثالث، سبتمبر

وال الأجنبیة، مجلة اقتصادیات شمال حریري عبد الغني، آثار تدفقات رؤوس الأم.7

، 08إفریقیا، العدد 

لصرف في الجزائر جوانب تنظیمیة عبد المجید زعلاني، مقال بعنوان الرقابة على ا.د.8

، 2001، 01، عالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةجزائیة،و 

من الضوابط الإجرائیة ربیعة ناصیري، خیرة ساوس، الرقابة على الصرف كضابط.9

.170-169، ص ص 2020، س01، ع07لتحویل الأموال الاستثماریة، م

الخارجإلىعنهاالناجمةوالعائداتالمستثمرةالأموالرؤوسزیاني، تحویلزینب.10

، الأعمالوقانونالعقودفيالبحوثمجلةالجزائر، فيالأجنبيللمستثمركضمانة

،2021، 02العدد 

صباح، عبد الرحیم وهیبة، الحمایة القانونیة لعملیات الصرف و حركة عبد الرحیم .11

، نوفمبر3، العدد5، المجلدمجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةرؤوس الأموال، 

2018.
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عبد الكریم كیبش، عبد الكریم خمیسي، دور الجمارك في حمایة الاقتصاد الوطني .12

، ص 2017، 13، العدد يمجلة الباحث الاجتماعفي ظل التحدیات الراهنة، 

347.

عبد االله عزت بركات، ظاهرة غسیل الأموال وآثارها الإقتصادیة والإجتماعیة على .13

.226، ص 04، عدد مجلة إقتصادیات شمال إفریقیاالمستوى العالمي، 

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةعبد االله لعویجي، آلیات مكافحة تبیض الأموال، .14

.199ص .2019، 02العدد

تحریر حركة رؤوس الأموال في دوافع و تحدیاتالعقریب كمال، بلوكاریف نادیة، .15

القطاع المالي دراسة البلدان النامیة، المجلة الجزائریة للإقتصاد والمالیة،

.2016، 06العدد

جلة الجزائریة للعلوم القانونیة عكروم عادل، جریمة تبییض الأموال، الم.16

.2010، 04العدد ، والاقتصادیة والسیاسیة

مجلة العلوم الإقتصادیة ، الأموالعیشاوي علي، محددات الحركة الدولیة لرؤوس .17

.2016، 15، العدد والتسییر والعلوم التجاریة

مانع علي، تطور مفهوم الجریمة الاقتصادیة والقانون الذي یحكمها في الجزائر، .18

، الجزائر، 03، العدد سیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیا

1991 ،

محفوظ جبار، التدفقات الدولیة لرؤوس الأموال و تأثیرها على التنمیة الإقتصادیة .19

، ص 2016، سنة 48في الجزائر، مجلة كلیة بغداد للعلوم الإقتصادیة، العدد 

117-140

رج في ولید ثابتي، عادل بیطام، الرقابة القانونیة على التحویلات المالیة نحو الخا.20

.2018، 03، العدد مجلة الباحث للدراسات الاكادمیةالتشریع الجزائري، 
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:النصوص القانونیة /4

:دستور/1

، المؤرخة في 82عددج.ج.ر.جدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، .1

.2020دیسمبر 30

:النصوص التشریعیة/2

عددج.ج.ر.جانون العقوبات، ، یتضمن ق1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.، معدل و متمم1966جوان 11، الصادر بتاریخ 49

الذي یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -2

.المعدل والمتمم

، المتضمن قانون الجمارك، المعدل 1979جویلیة 21مؤرخ في 07-79رقمقانون-3

.والمتمم

.المتعلق بالنقد والقرض،1990أفریل 14، مؤرخ في10-90قانون -4

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996یولیو 9مؤرخ في 22-96رقم أمر-5

، 43عددج.ج.ر.جالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلي الخارج، 

.1996یولیو 10الصادر في 

العامة المتعلقة ، یحدد القواعد2000غشت سنة 5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -6

أوت 06في ، الصادر48عددج.ج.ر.جبالبرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة، 

2000

الصادر عن الأمم 1996قانون الأونستیرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة لسنة -7

.2000المتحدة لسنة 

ج.ج.ر.ج،، والمتضمن تطور الاستثمار2001اوت20، بتاریخ03-01أمر رقم -8

.2001اوت 22بتاریخ 47عدد
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، 01-05رقم القانونویتممیعدل2012فبرایر13فيمؤرخ02-12رقمأمر-9

.08عددج.ج.ر.جومكافحتهما،الإرهابوتمویلالأموالتبییضمنبالوقایةالمتعلق

22-96، المعدل والمتمم للأمر 2003فیفري 19مؤرخ في01-03رقمأمر-10

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین ، 1996یة جویل09المؤرخ في

2003فیرفي 23، صادر بتاریخ 12عددج.ج.ر.جبالصرف، 

، المتضمن قانون النقد والقرض، 2003أوت سنة 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -11

.2003أوت 27، الصادرة بتاریخ ، معدل و متمم52عددج.ج.ر.ج

المؤرخ في 22-96یتمم الامر، یعدل و 2010أوت26مؤرخ في 03-10رقمأمر-12

التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس ، یتعلق بقمع مخالفة التشریع و 1996یولیو 9

.2010سبتمبر 1، الصادر بتاریخ 50عددج.ج.ر.جالأموال من وإلي الخارج، 

11-03رقممتمم للأمرمعدل و 2010أوت26فيمؤرخ 04-10رقمأمر-13

.القرضالمتعلق بالنقد و 2003أوت 26في مؤرخ 

، الاستثمار، المتعلق بترقیة 2016أوت 03، المؤرخ في 09-16قانون رقم -14

.46عددج.ج.ر.ج

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ،2018ماي10مؤرخ في 05-18قانون رقم -15

.2018، 28عددج.ج.ر.ج

:النصوص التنظیمیة/3

، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال 1990مبر سبت8، مؤرخ في  03-90نظام رقم  .1

إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، الجریدة 

.45، العدد1990أكتوبر 24الرسمیة، الصادرة في 
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، الذي یتضمن كیفیات 1997جویلیة 14، المؤرخ في256-97تنفیذي رقم مرسوم .2

لموظفین المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین تعین بعض الأعوان وا

.1997جویلیة 16فيالصادر، 47ج عدد .ج.ر.جبالصرف وحركة رؤوس الأموال، 

، یحدد شروط إجراء 2003مارس 5المؤرخ في 111-03تنفیذي رقم مرسوم .3

الأموال حركة رؤوس شریع والتنظیم الخاصین بالصرف و المصالحة في مجال مخالفة الت

من والى الخارج، وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة وسیرهما، 

.2003مارس 9، الصادرة في 17الجریدة الرسمیة، العدد 

، المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، الجریدة 2005یونیو 6، مؤرخ في 03-05نظام رقم .1

.53، العدد 20/07/2005الرسمیة الصادرة في 

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات 2007فیفري 03المؤرخ في 01-07م نظا.2

، صادر بتاریخ 31الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، جریدة رسمیة عدد 

، 2011أكتوبر 13المؤرخ في 11.06، معدل و متمم بموجب النظام 2007ماي 13

.2012فیفري15، صادر بتاریخ 08جریدة رسمیة عدد 

، المتعلق بالقواعد المطبقة على 2016نوفمبر 17، مؤرخ في 04-16نظام رقم .3

.72ج عدد.ج.ر.جالمعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، 

مارس سنة 15الموافق 1441رجب عام 20المؤرخ في 04-2020نظام رقم .4

ات الخزینة بالعملة الصعبة ، المتعلق بسوق الصرف ما بین المصارف وبعملی2020

.وبأدوات تغطیة خطر الصرف

:المواقع الالكترونیة/5

1-https://ar.wikipedia.org

مأخوذ من مقال أعده الدكتور مهدي أبو فطیم أستاذ بجامعة لبنان حول جریمة -2

.W.W.W:غسیل الأموال منشور في الأنترنیت على الموقع fadha .com
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أربعون دقیقة الخامسة و ة ، علي الساع2021أوت 10الموقع الالكتروني، یوم -3

الصعبة -العملة/الإداریة-المفاهیم//hbrarabicمساءا، 

، على الساعة الثامنة مساءا، 2021أوت 26یوم الخمیس الموقع الالكتروني،-4

et.dz/course/info.php?id=1010tiar-https://moodle.univ المحاضرة ،

.الأولي

حول ینك التسویات الدولیة، تم زیارة الموقع :الموقع الرسمي لبنك التسویات الدولیة-5

http://www.bis.org/about/index.htm.2021-11-01في 

dz.algeria-of-bank.wwwالجزائربنكموقع-6

زیادة الضوابط على رؤوس ، اق الناشئةالأسو مركز البیان للدراسات والتخطیط، -7

:، نشر على الموقع2016، سنة الأموال للحد من التدفق المالي

www.bayancenter.org

8-

:لفرنسیةالغة اب:ثانیا

1/site

1-International Organization of Securities Commissions : About

IOSCO, November 2014.

https://www.iosco.org/about/?subsection=about_iosco
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35 المحافظة على توازن میزان المدفوعات:أولا
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43 آلیات الرقابة على حركة رؤوس الأموال:المبحث الثاني
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:الملخص

تلعب حركة رؤوس الأموال الدولیة دورا هامة في مجال التجارة الدولیة، حیث تعود هذه التدفقات 

بالنفع على الدول التي تشارك مباشرة في هذه المعاملات وعلى الإقتصاد العالمي ككل، إذ یساعد التدفق 

ل الحقیقي بین الدول، وذلك بتوجیه في تمویل التجارة الدولیة للسلع والخدمات ویوفر وسیلة لنقل رأس الما

المدخرات الدولیة إلى المشروعات ذات الإنتاجیة المرتفعة، إضافة إلى مساهمتها في تمویل الموازنات 

.العامة

دخولا وخروجا عبر الحدود الوطنیة للدول الأمواللرؤوسغیر أنّ الحركة الواسعة و المفاجئة

أكبر و رار الإقتصاد الكلي وعلى القدرة التنافسیة لقطاع التصدیر،أثارت العدید من السلبیة على الإستق

المخاطر هي أثر هذه الحركة على التضخم، ورفع مستوى الصرف وعجز مزمن في میزان المدفوعات في 

البلدان النامیة، كما تساهم الزیادة في حركة رؤوس الأموال في آثار سلبیة على القطاع المالي والذي یقود 

جرائم الفساد عنهانتج یوماأزمات مالیة، وكذا الأخطار الناتجة عن عملیات المصرفیةإلى حدوث

.المالي

ممّا إستلزم ضرورة إجراء الرقابة الدولیة والمحلیة على حركة رؤوس الأموال وتطویر النظام المالي 

ة في هذا الشأن، كما تقوم الدول للبنوك والمؤسسات المالیة، وإستجابة للمؤتمرات الدولیة والإتفاقیات الدولی

.بالإعتماد على مجموعة من السیاسات مختلفة تبعا للظروف وأسباب حركة رؤوس الأموال

وتتجلِّى هذه الرقابة من خلال إخضاع بعض العملیات المالیة لرقابة خاصة، كالتحویلات المالیة 

ة كمهنة الصرافة، وفرض المشرّع على الدولیة والأوراق المالیة، وتنظیم بعض المهن والأنشطة المالی

البنوك وبعض المهن الحرّة والمؤسسات التجاریة الإستراتیجیة، واجب الإبلاغ عن العملیات المشبوهة، 

.وهذا سواء عند المشرع الجزائري أو التشریعات الدولیة

ت موال؛ المنح، القروض، الاستثمارارؤوس الأقانون التجارة الدولة، :الكلمات الدالة

.الأجنبیة؛ آلیات الرقابة جریمة الصرف


